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 المستخلص

نيَّةِ أعمالُ المناسكِ التي تقعُ بغير نيَّةٍ أو على خلافِ ) وموضوعه عنوان البحث
، والتي قيل فيها: إنها ج  والهدف منه هو الوقوف على الأحكام الشرعية المتعلقة بالح (الناسك

قع صحيحة ولو لم ينوها الناسك أو نوى خلافها، واتبعت في هذا البحث المنهج ت
مع  مطابقة الأقوال المذكورة للأدلة الشرعية،على  للوقوفلهذه المسائل،  التحليليَّ  الاستقرائيَّ 

 :تيةأهم النتائج الآ وتوصلت الدراسة إلى المناقشة والترجيح،
من الناسك، فلا يضاف للناسك ما لم ينوه  نيَّةأن الأصل في المناسك هو اعتبار ال -1

أصلا، ولا يضاف له أيضا خلاف ما نواه، كسائر العبادات، ويتضح ذلك من 
 خلال القول الراجح في أكثر المسائل التي دُرست.

إلا بعد عرفة،  ج  أن الصغير والعبد إذا لم يعلما بأنهما استكملا شروط وجوب الح -2
 فرضا مع أنهما لم ينويا. ج  فإنه يصح منهما الح

الفريضة،  حج  سك عن غيره، أو عن نفسه نافلة، ولم يكن قد ن  ناويا ال حج  أن من  -3
 ه يقع بحسب ما نوى، ولا يقع عن الفريضة.حج  فإن 

طواف الإفاضة ثم طاف ناويا الوداع فإن طوافه هذا لا يقع عن  أن من نسي -4
 ، ولا يقع وداعا لوجوده في غير محله، فلا يكون إلا لغوا.نيَّةالإفاضة لعدم ال

 ، فإن طوافه لغو لا يعتد به.نيَّةمطلقة، ثم طاف على هذه ال نيَّةأن من أحرم ب -5
وقوفه، ومثله المغمى عليه،  أن من وقف بعرفة وهو نائم جميع الوقت فقد صح -6

 وكذلك من مرَّ بها وهو لا يعلم أنها عرفة.
 .طواف –عرفة  - نيَّةال -العمرة  - ج  الح :الكلمات المفتاحية
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ABSTRACT 
Research title: The research studies the issue of (Hajj activities that 

take place without intention or contrary to the intention of the pilgrim). It 
aim is to examine the legal rulings related to the Hajj, in which it was said: 
It is valid even if the worshiper does not intend to do so or intends to 
contradict it, the researcher followed in this research the inductive analytical 
approach for these issues, to find out the conformity of the aforementioned 
sayings of legal evidence, with discussion and weighting, and the study 
reached the following main findings: 

1- That the basic principle in the rituals is to consider the intention of the 
worshiper, so it is not added to the worshiper unless what he 
originally intended, nor is added to him other than what he intended, 
like other acts of worship, this is evidenced by the most correct 
saying in the most studied issues. 

2- The minor and the slave, if they did not know that they had completed 
the conditions for the obligatory Hajj, until after Arafah, their 
obligatory Hajj is valid even though they did not intend to. 

3- That the one who intends to perform the Hajj for someone, or intends 
a supererogatory Hajj,  and did not perform the obligatory Hajj 
before, his Hajj is according to what he intended, and it will not be 
termed as the obligatory Hajj. 

4- That whoever forgets the Ṭawāf Al-Ifāḍah then  intends Ṭawāf al-
Wadā` ("farewell ṭawāf"), then this Ṭawāf will not serve as Ṭawāf 
Al-Ifāḍah due to lack of intention, it will not serve as the farewell 
Ṭawāf too because it was done in its wrong place, and is considered 
invalid. 

5- That whoever made an Ihrām with a general intention, and then made 
a Ṭawāf with that intention, his Tawāf  willis considered invalid. 

6- That the one who stood at `Arafah while he was asleep at all times,  
his `Arafah is valid,  likewise was the one who lost consciousness, as 
well as whoever passed through while he did not know that is 
`Arafah. 

Keyword:  
Al-Hajj – Umrah – intention – Arafah - Ṭawāf. 
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 :المقدمة

 أنَّ   إله إلا لله،، وأشهدالحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد ألاَّ 
دا عبد لله، ورسوله الأمين، صلى لله، عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى محمَّ 

 يوم الدين، أما بعد:
حتى صارت أقواله قواعدَ جامعةً  قد أوتي جوامع الكلم، عليه وسلم صلى لله،بي النَّ  فإنَّ 

ما رواه عمر  عليه وسلم لله،صلى كان من جوامع كلمه قد  و  ،يندرج تحتها الكثيُر من الفروع
ما الأعمال ـقال: )إنَّ  عليه وسلم صلى لله،رسول لله،  أنَّ  رضي لله، عنه بن الخطاب

 .عمل المسلم يكون بحسب ما نواه أنَّ  هذا النص الجامع،ومقتضى ، (1)(بالنيات
 مشكلة البحث:

، حيث فقهي   قد ظهر لي عند القراءة في أحكام المناسك من كتب الفقهاء إشكال  و  
هذا النصِ  مع مقتضى  فيما يظهر تعارضوجدت بعضَ المسائل المقررة في كتب الفقهاء، ت

الحاج والمعتمر، ويعتبرون  نيَّةة تخالف يفتون بأحكام فقهيَّ  وأالفقهاء يقررون  فبعضبوي، النَّ 
طريقة بعض  ينوها أصلا، أو نوى خلافها، هذه اسك لمالنَّ  مع أنَّ  ،أمورا أخرى ويلتزمونها

يخالف في ذلك في بعض  منهمالفقهاء كما سيظهر في مسائل البحث، والبعض الآخر 
 .ويطردها دون اعتبار لغيرها ،الناسك نيَّةويفتي بحسب  ،فيقول بمقتضى القاعدة ،المسائل

 موضوع البحث وأهدافه:

فُ على ، والوقو هادراستُ من بطون كتب الفقه، ثم  هذه المسائل فوقع في خاطري جمعُ 
والموازنةُ فيما بينها، والترجيحُ بحسب الدليل  أدلتها وعللها، ومعرفةُ اختلاف الفقهاء فيها،

)أعمال المناسك التي فمن هنا جاءت فكرة هذا البحث، وعنونته بـوالتعليل، ومناقشةُ أدلتها، 
 الناسك(. نيَّةأو على خلاف  نيَّةتقع من غير 

                                                        

، 1:7أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول لله،:  (1)
، ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة، باب قوله إنما الأعمال بالنيَّة وأنه يدخل فيه الغزو 1برقم:

 الأعمال بالنيَّة(.، ولفظ مسلم بالإفراد هكذا: )إنما 1907، برقم:3:1515وغيره من الأعمال: 
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 :الدراسات السابقة

، غير ج  في الح نيَّةمصادر المعلومات المتنوعة لم أجد من أفرد مسائل ال بعد البحث في
في أبواب  نيَّةنيت بمسألة ال وقفت على بعض البحو  والرسائل والكتب العلمية التي عُ أنيَّ 

 ، وكان من ضمنها:ج  العبادات، ومنها الح
عد الدراسة الأولى: التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي لخالد بن س

 :(1)الخشلان
وموضوع هذا الكتاب هو تداخل الأعمال والاكتفاء بأحدها عن الآخر، ومن ضمنه 

نطلق واحدة، ومن هذا الم نيَّةفيما لو نوى بعمل واحد نيتين، أو عمل عملين ب نيَّةما يتعلق بال
 سائل التي تناولتها في بحثي:الملمسألتين من  الباحث فقد تطرق

ة الإسلام وعمرته من جهة، حج  : مسألة التداخل بين باحثالمسألة الأولى عند ال
ة أو العمرة الواجبة بالنذر من جهة أخرى، وهذه المسألة قريبة من المسألة الثانية ج  وبين الح

عن  ج  ناويا الح حج  فرضه، ثم  ج  عندي بعنوان: )من لم يح ثانيةالأول، فال طلبوالثالثة، من الم
(، والثالثة عندي بعنوان: أو يقع بحسب ما نواه؟ ،ه لم يعينهفهل يقع عن فرضه مع أنَّ غيره، 

أو يقع  ،ه لم يعينهفهل يقع عن فرضه مع أنَّ نافلة،  ج  ناويا الح حج  فرضه، ثم  ج  )من لم يح
 (بحسب ما نواه؟

تتعلق بالنذر، وعندي  باحثالمسألة عند الوالفارق بين كتابتي وبين ما كتبه الباحث: أن 
هو درسها من حيث الاكتفاء بالتداخل، بمعنى  أيضا النفل، ثم نيَّةعن الغير، و  ج  لحا نيَّةتتعلق ب

واحدة يسقط بها الفرض والنذر معا؟ وأنا تناولتها بأعم من ذلك كما هو واضح  نيَّةهل تكفي 
 بما يلي: كما انفرد بحثي  فصار لكل منا وجهة هو موليها، في عنوان المسألة،

 الثانية، بجعل المسألة لا تخلو من حالين.ر محل النزاع في ير تح 
 للحكم التكليفي لمن نواه عن غيره. التطرق 
 باحثعمَّ ماا تطرق إليه البأللأدلة الدالة على المسألة  التطرق. 
 العديد من الاستدراكات والمناقشات على الأدلة، بالإضافة إلى بعض  عرض

 .التنبيهات والفوائد
                                                        

 ه.1419رسالة ماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض،  (1)
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إضافة نافعة إن شاء لله،  ما ذكرتهُ لا يمكن الاستغناء عنه، وأرجو أن يكون وفي ظني أن
 .تعالى

: التداخل بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، فإذا أخر باحثالمسألة الثانية عند ال
الحاج طواف الإفاضة إلى حين خروجه من مكة، فهل يجزئه عن طواف الوداع؟ أو لا بد من 

 كذا عرض المؤلف هذه المسألة.المجيء بطواف الوداع؟ ه
ثم طاف  ج  الثاني بعنوان: )من نسي طواف الح طلبوهي عندي المسألة الأولى من الم

ها بعكس ؟ أو عن طواف الوداع؟(، فالمسألة التي بحثتُ ج  للوداع، فهل يقع عن طواف الح
وهو بحث الوداع،  نيَّةب ج  المسألة التي بحثها، حيث بحثتُ عن إمكانية احتساب طواف الح

عن الاكتفاء بطواف الإفاضة المنويِ  فيما يظهر عن طواف الوداع، ولذلك اختلفت أقوال 
 المذاهب عندي عن أقوال المذاهب عنده للفرق الظاهر بين المسألتين، ولله، أعلم.

 عن موضوع بحثي. جدا وأما بقية المسائل التي عند المؤلف فهي بعيدة
 صالح السدلانللشيخ الدكتور/ وأثرها في الأحكام الشرعية  نيَّةال: نيةالدراسة الثا

 .(1)رحمه الله
من غير تعرض للمسائل  ج  في الح نيَّةوقد تناول الباحث في رسالته مواضيع تتعلق بال

والعمرة،  ج  في الح نيَّةالتي تطرقت لها في بحثي، والمسائل التي تناولها الباحث هي: حكم ال
 النسك. نيَّة، وكيفيتها، وختم بمسألة رفض نيَّةوحكم النطق بال ،ج  في الح نيَّةووقت ال

للحاجة إلى بحث هذه المسائل بقوة وبناء على ما سبق فقد اطمأنت نفسي 
 .سابقة في هذا الباب -إن شاء لله، تعالى-وتوضيحها والترجيح بين الأقوال فيها لتكون 

 :منهج البحث

، وتكلمت عن مسائلهرائالاستق وقد التزمت في هذا البحث المنهج وفق  يَّ التحليليَّ
 التالي:

 .فأولا: أضع للمسألة عنوانا يدل عليها
 ثانيا: أوضِ ح المسألة إذا احتاجت لذلك.

                                                        

وهي رسالة دكتوراه في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قدمت عام  (1)
 .م1982-ه1402
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 .أحرر محل النزاع إذا احتاج الأمر إلى ذلكثالثا: 
 .رابعا: أذكر الأقوال في المسألة، وأتُبع كلَّ قول بقائله من المذاهب الأربعة

الشرعية، وتعليلاته الفقهية، وأتكلم على الأحاديث التي  أتُبع كل قول بأدلتهخامسا: 
 ه من أهل العلم.فَ ه أو ضعَّ حَ بذكر من صحَّ  ،شكل مختصرب فيها كلام

سادسا: أذكر القول المختار في المسألة، وسببَ اختياره، وأناقش الأدلة المخالفة التي 
 .ناقشةتاج لمتستحق المناقشة لوجاهتها، وأهمل ما لا يح

: في جميع ما سبق أعزو الأقوال، وأدلتها، ومناقشتها، لمصادرها المعتمدة من  سابعا
 كتب فقهاء المذاهب وغيرهم.

 :خطة البحث

 مسائله، ثم الخاتمة، طلب، وفي كل مطالبجعلت هذا البحث في مقدمة، ثم ثلاثة م
ث، وخطته، وفيما يلي بيان فأما المقدمة: فقد بينت فيها الدراسات السابقة، ومنهج البح

 خطة البحث:
 :لثلاث مسائالفريضة، وتحته  حج  الأول:  طلبالم

كالصبي والعبد، ثم بلغ الصبي   ج  أو اعتمر من لم يجب عليه الح حج  إذا  المسألة الأولى:
فهل يقعان منهما عن  -وقبل الطواف في العمرة ،ج  وعتق العبد قبل الوقوف بعرفة في الح

 الفرض مع أنهما لم ينوياه؟
فهل يقع عن فرضه مع عن غيره،  ج  ناويا الح حج  فرضه، ثم  ج  المسألة الثانية: من لم يح

 أو يقع بحسب ما نواه؟ ،ه لم يعينهأنَّ 
نافلة، فهل يقع عن فرضه مع أنَّه  ج  ناويا الح حج  فرضه، ثم  ج  المسألة الثالثة: من لم يح

 لم يعينه، أو يقع بحسب ما نواه؟
 :الثاني: الطواف، وفيه أربع مسائل طلبالم

ثم طاف للوداع، فهل يقع طوافه عن طواف  ج  من نسي طواف الحالمسألة الأولى: 
 مع أنه لم ينوه؟ أو يقع بحسب ما نواه؟ ج  الح

عن الصبي غير المميز قبل أن يطوف عن  الولي المسألة الثانية: هل يجوز أن يطوف
 نفسه؟

واحدة عن الحامل والمحمول إذا كان طفلا  نيَّةالمسألة الثالثة: هل يكفي طواف واحد ب
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 غير مايز؟
ــــقا لنيته في أشهر الحرابعةالمسألة ال أو  ج  دها بحيقي ِ  ، من غير أن  ج  : من أحرم مطلـِ

 المطلَقة، فلأيِ  نسكٍ ينصرف طوافه؟ يَّةنعمرة، ثم شرع في الطواف وهو على هذه ال
 :الثالث: الوقوف بعرفة، وفيه ثلاث مسائل طلبالم

 وقف بعرفة نائما. منالمسألة الأولى: 
 المسألة الثانية: من وقف بعرفة وهو مغمى عليه.

 المسألة الثالثة: من مرَّ بعرفة وهو لا يعلم أنّـَها عرفة.



 الجزء الثاني -194العدد  -مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 65 - 

 الفريضة حجّالأول:  طلبالم

العبد، ثم بلغ كالصبي و   ج  أو اعتمر من لم يجب عليه الح حج  المسألة الأولى: إذا 
 - وقبل الطواف في العمرة ج  قبل نهاية الوقوف بعرفة في الح -الصبي وعتق العبد 

 يقعان منهما عن الفرض مع أنهما لم ينوياه؟ فهل
على  ،والعمرة ج  أو اعتمر ولم يستكمل شروط وجوب الح حج  ق بمن هذه المسألة تتعلَّ 

 القول بوجوب العمرة، كالصغير والعبد.
ج ِ ة من شروط وجوب الحالمذاهب الأربعة على أن البلوغ والحريَّ  فق فقهاءُ قد اتَّ و 

(1) ،
من لم يجتمع فيه هذان الشرطان مع بقية الشروط  : أنَّ ج ِ ومعنى كونهما من شروط وجوب الح

هما ليسا من شروط ـعلى أنَّ  :وكذلك اتفق الفقهاء، بعد يجب عليه لم جَّ الح الأخرى فإنَّ 
منهما  ثم اختلفوا فيما لو أحرم كل  ، (2)سك من الصغير والعبد نفلاالن   سك، فيصح  صحة الن  

، بي ِ سبة للصَّ وهو البلوغ بالن ِ - ج  على حاله، ثم طرأ عليه ما يستكمل به شروط وجوب الح
مع أنهما لم  سك عن الفرضفهل يقع هذا الن   ،(3)اسبالمن المحلفي  -سبة للعبدوالعتق بالن ِ 

 ؟ أو يقع نفلا؟ ينوياه
 :في هذه المسألة على ثلاثة أقوال اختلف فقهاء المذاهب

والعمرة يقعان عن الفرض، مادام بلغ الصغير وعتق العبد في  ج  الح نَّ إ القول الأول:
 .(4)والحنابلة وهذا قول الشافعية ،المحل المناسب

                                                        

مواهب الجليل في شرح مختصر " والحطاب،؛  2:121 ،"عبدائع الصنائع في ترتيب الشرائ" الكاساني، (1)
 ،"الشرح الكبير" بن قدامة، شمس الدينو ؛  1:359 ،"المهذب" والشيرازي،؛  2:487 ،"خليل

3:161. 
مواهب الجليل في شرح مختصر " والحطاب، ؛ 2:121 ،"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" الكاساني، (2)

 .3:161 ،"الشرح الكبير" وابن قدامة،؛  1:359 ،"المهذب" والشيرازي، ؛ 2:487 ،"خليل
والمحل المناسب في هذه المسألة هو: قبل نهاية الوقوف بعرفة في الحج ، وقبل الطواف في العمرة،  (3)

 واستغنيت بعبارة )المحل المناسب( عن الجملة السابقة لطولها.
وشمس ؛  4:9 ،"تحفة المحتاج في شرح المنهاج" والهيتمي،؛  7:58 ،"المجموع شرح المهذب" النووي، (4)

 .3:507 ،"الروض المربع "، والبهوتي؛ 3:162 ،"الشرح الكبير" الدين بن قدامة،
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 دليله:
 -، والطواف في العمرةج  وهو الوقوف بعرفة في الح-المقصود الأعظم من النسك  أنَّ  -1

 .(1)قد وقعا في حال الكمال
ج  من أركان الح الصبي والعبد لم يفُتهما شيء   بأنَّ و -2

(2). 
، والطوافَ في العمرة وهما حران ج  والعبد قد أدركا الوقوفَ في الح الصبيَّ وبأنَّ  -3

 .(3)فأجزأهما كما لو أحرما تلك الساعة ،بالغان
أو العمرة فلا يقعان عنهما فرضا  ج  الصبي والعبد إذا أحرما بالح نَّ إ القول الثاني:

بعد  نيَّةدا المطلقا، حتى ولو صارا من أهل الوجوب في المحل المناسب، وحتى لو أنهما جدَّ 
ــا، وهذا قول المالكية  .(4)ذلك ونوياه فرضــ

ح فقهاء المالكية: بأنَّ من شروط وقوع النسك فرضا البلوغَ والحريةَ عند عقد قلتُ: ويصر 
 ذلك فإنَّ : )قال مالك في العبد يعتق في الموقف بعرفةرحمه لله، ، وفي موطأ الإمام مالك (5)الإحرام

 تلك من بعرفة يقف ثم ،يعتق أن   بعد فيحرم ،يحرم لم يكون أن   إلا الإسلام، ةحج   من عنه يجزي لا
 من بمنزلة الفجر كان يطلع يحرم حتى لم وإن   عنه، أجزأ ذلك فعل فإن   الفجر، يطلع أن الليلة قبل

 ةحج   العبد على ويكون ،المزدلفة ليلة من الفجر طلوع قبل بعرفة الوقوف يدرك لم إذا ج  الح فاته
 .(6)يقضيها( الإسلام

 دليله:
إحرام الصبي والعبد قد انعقد نفلا بالإجماع، وما انعقد نفلا لا ينقلب فرضا   أنَّ  -1

 .(7)كسائر العبادات

                                                        

 .4:9 ،"تحفة المحتاج في شرح المنهاج"، والهيتمي؛  7:58 ،"المجموع شرح المهذب "،النووي (1)
 .3:162 ،"الشرح الكبير  "،شمس الدين بن قدامة (2)
 .3:162 ،"الشرح الكبير "، شمس الدين بن قدامة (3)
 .1:111 ،"التمهيد" وابن عبد البر،؛ 2:487 ،"مواهب الجليل في شرح مختصر خليل "الحطاب، (4)
 المراجع السابقة. (5)
 .3:573 ،"الموطأ"، الإمام مالك بن أنس (6)
 .2:488 ،"مواهب الجليل في شرح مختصر خليل"، الحطاب (7)
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ْ ٱلۡ ﴿واستدلوا أيضا بقوله تعالى:  -2 وا تمُِّ
َ
ِ  ج  وَأ قالوا: ومن [ 196]البقرة: ﴾وَٱلۡعُمۡرَةَ لِِلَ

نفلا، ومن لازم  لازم الإتمام ألاَّ يرفضَ كل  من الصبي والعبد إحرامَهما الذي عقداه
 .(1)ه فرضاقلبُ  ه نفلا، وعليه فلا يمكنُ ه ورفضُ انقلابه فرضا إبطالُ 

دَ نيـَّ  والعمرة يقعان عن الصبي ِ  ج  الح نَّ إ القول الثالث: وأما ، ه بعد بلوغهتَ فرضا إذا جدَّ
دَ نيته، وهذا قول الحنفية ،ه لا يقع عنه إلا نفلاالعبد فإنَّ   .(2)ولو جدَّ

 دليله:
في الأصل  الإحرامَ  في التفريق بين الصبي إذا بلغ والعبد إذا عتق هو: أنَّ  الحنفيةودليل 

ا  ـللكن وحده، و مضيا في إحرامهما لم ينقلب فرضا ، فلو فرضاً  فلا ينقلبُ  ،انعقد لهما نفلا مَّ
فكان محتملا للانتقاض، فإذا جدَّد  ،مخاطب لكونه غيرَ  (3)لازم غيرَ  الصبي ِ  كان إحرامُ 

وقع  إحرامه فإنَّ  ،ة الإسلام انتقض النفل ووقع الفرض بخلاف إحرام العبدحج   نيَّةب مَ الإحرا
، فلا يصح إحرامه بالفرض إلا بفسخ ه تطوعاً وقد انعقد إحرامُ  ، للخطابلازما لكونه أهلًا 

 .(4)وهو لا يحتمل الانفساخ ،الأول
للفرق بينه وبين  استثنوا الصبيَّ ه دليل المالكية، غير أنّـَهم هو نفسُ  ةِ الحنفيَّ  قلت: دليلُ 

 العبد عندهم. 
 المناقشة والترجيح:

هو قول الحنفية مع عدم التفريق بين الصبي  -ولله، أعلم-والذي يترجح للباحث منها 
قيد ، وهو:  ، ويضاف لهذا القولِ نيَّةا الدَ إذا جدَّ  منهما فرضاً  إذا بلغ والعبد إذا عتق، فيصح  

بلوغَه، ثمَّ  وقوف بعرفة بتحقق شرط الوجوب، وعليه: فإذا علم الصغيرُ هاية الـهما قبل نعلمُ 
                                                        

 .1:111 ،"التمهيد"، ابن عبد البر (1)
 .2:6 ،"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق "، والزيلعي؛  2:121 ،"بدائع الصنائع "، الكاساني (2)
هذا بناء على قول الحنفية بأنَّ إحرام الصبي إنما هو للتأديب والتعليم ولا يلزمه التمام، ولو وقع منه  (3)

ومحمد بن ؛  2:499 ،"شرح مختصر الطحاوي "، محظورات فلا شيء عليه، انظر: الجصاص
 .2:411 ،"الحج ة على أهل المدينة "، الحسن

؛  2:6 ،"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق "، لزيلعيوا؛ 2:121 ،"بدائع الصنائع "، الكاساني (4)
 .1:133 ،"الهداية في شرح بداية المبتدي"، والمرغيناني؛  1:383 ،"تحفة الفقهاء"، والسمرقندي
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منه فرضا، وإذا علم  ج  الح ه قبل نهاية الوقوف بعرفة، فوقف فيها بعد ذلك، فقد صحَّ تَ  نيـَّ غيرَّ 
منه  ج  الح ه قبل نهاية الوقوف بعرفة، فوقف فيها بعد ذلك، فقد صحَّ تَ  نيـَّ العبد بعتقه، ثم غيرَّ 

 ويؤيد هذا القول ما يلي:، فرضا
 قالا في العبد يعُتق بعدما ينفرُ  (2)وعطاء (1)رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسنما  -1

فرجعوا إلى عرفات فوقفوا قبل  الجاريةُ  أو تحيضُ  الغلامُ  من عرفات أو يحتلمُ  الناسُ 
 .(3)الإسلام ةُ حجَّ فقد أجزأت عنهم  :طلوع الفجر

 نيَّة، وعدمَ الاكتفاء بالنيَّةإلى عرفة، وهو يتضمن تجديدَ ال هما الرجوعَ اطُ اشتر  ووجه دلالته: 
 .السابقة حيث كانت قبل الوجوب

الفرض في المحل  وجوبِ  هما قد انعقد بالإحرام صحيحا، ثم إذا استوفيا شروطَ حج   أنَّ  -2
 فلا مانع من اعتباره فرضا عنهما. نيَّةالمناسب، وجددا ال

ت لهما، وهما مستطيعان مَّ ـعلى الفور بعد استيفاء شروط الوجوب، وقد ت يجبُ  جَّ الح أنَّ  -3
 بالفرض. نيَّةِ ال ، فوجب عليهما تجديدُ ، فاكتمل لهما الأمرُ حيث شهدا المشاعرَ  حج  لل

وأما إذا عتق العبد وبلغ الصغير قبل نهاية الوقوف بعرفة فوقفا فيها وهما كذلك، ولم 
من جهة  نتهاء زمن الوقوف فإنَّ القول الذي تطمئن إليه النفسُ يعلما بحالهما إلا بعد ا

 هما بشأنِ منهما فرضا اعتبارا لواقعهما الذي جهلاه، ويتُسامح في حق ِ  ه يصح  الدليل، هو أنَّ 
 على سبيل الاستثناء لأمور: نيَّةِ ال
  بلا إشكال.أصلًا  هما منعقد  إحرامِ  أصلَ  أنَّ  -1
 للعلم. تابعة   نيَّةُ عليهما، وال ج  هما بوجوب الحعلمِ  عدمُ  -2
، فيمكن الاعتماد عليها ج  في الح نيَّةتفيد بالتوسعة في شأن ال ة  شرعيَّ  ه جاءت نصوص  أنَّ  -3

                                                        

هو الحسن بن أبي الحسن أبو سعيد، المشهور بالحسن البصري من التابعين، كان سيد زمانه علما  (1)
وغيرهما من كبار الصحابة، وروى عن جمع منهم، توفي سنة  وعملا، رأى عثمان بن عفان وطلحة

 ( .4:563عاما. )نظر: سير أعلام النبلاء:  88ه عن 110
هو عطاء بن أبي رباح أبو محمد القرشي مولاهم، روى عنه الجماعة وهو مفتي الحرم، ولد في خلافة  (2)

ه 115عثمان رضي لله، عنه، وحدَّ  عن جمع من الصحابة، وكان معروفا بعلم المناسك، توفي سنة 
 (.5:78عاما. )سير أعلام النبلاء:  88عن 

 .47471برقم:  3:342 ،"المصنف"، ابن أبي شيبة (3)
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 في التسامح في هذه الصورة، مثل:
 عامَ  عليه وسلم صلى لله،ها قالت: خرجنا مع رسول لله، ـأنَّ  ة رضي لله، عنهاعائش حديث -

، حتى قدمنا مكة، فقال رسول ج ٍ بح ن أهلَّ ا مَ ومنَّ  ،بعمرة ن أهلَّ ا مَ الوداع، فمنَّ  ةِ حج  
ى، ، ومن أحرم بعمرة وأهدَ ل  لِ ح  يَ فل   دِ : من أحرم بعمرة، ولم يه  عليه وسلم صلى لله،لله، 

 الحديثُ  فدلَّ ، (1). متفق عليههحج   ، فليتمَّ ج  بح ه، ومن أهلَّ هديَ  حتى ينحرَ  فلا يحلَّ 
 قِ ن لم يسُ مَّ ـمِ  ج ِ من أهلَّ من أصحابه بالح رَ أمَ  عليه وسلم صلى لله،على أنَّ النبي 

النسك بعد الدخول  نيَّة ه إلى عمرة ويتحلل، وهذا يعني تغييرَ حجَّ  أن  يقلبَ  الهديِ 
 فيه.

إلى قوم باليمن،  صلى لله، عليه وسلم، قال: بعثني النبي رضي لله، عنه أبي موسى حديث - 
 عليه وسلم صلى لله، كإهلال النبي  وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللتُ  فجئتُ 

قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا، فأمرني، فطفت بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم أمرني، 
 (2). متفق عليه.من قومي، فمشطتني امرأةً  ، فأتيتُ فأحللتُ 

أو  حج ٍ  سكِ ن غير تقييده بنوع الن  م مطلقةٍ  نيَّةٍ فدل الحديث على جواز عقد الإحرام ب
 عمرةٍ.

أنَّ هذا التعليل ، فرضاً  ما انعقد نفلا لا ينقلبُ  بأنَّ  ةِ والحنفيَّ  قول المالكيةِ  ويجاب عن
 جعله دليلا في نفسه. فلا يمكنُ  ،الخلاف في المسألة ه محل  نفسُ  هو

ْ ٱلۡ ﴿ه تعالى: ا قولُ وأمَّ  وا تمُِّ
َ
ِه  وَٱلۡعُمۡرَةَ  ج  وَأ على  فليس فيه دليل  [ 196]البقرة:  ﴾لِِلَ

 ما فيه هو وجوب إتمام النسك، وانقلابُ  وغايةُ  ،إلى الفرض النفلِ  سكِ انقلاب الن   منع
 ، بل هو انتقال للأكمل والأصلح للمكلفالإتمام يعني عدمَ  إلى فرض لا النفل النسكِ 

 قِ ن لم يسُ مَّ ـم ج  المحرمين بالح وسلم صلى لله، عليه النبي نقلكما بحسب ما تدل عليه الشريعة،  

                                                        

، 319، برقم: 1:71أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب كيف تهل الحائض بالحج  والعمرة:  (1)
 .1211، برقم: 2:870وأخرجه مسلم في كتاب الحج ، باب بيان وجوه الإحرام...: 

ى أخرجه البخاري في كتاب الحج ، باب من أهلَّ في زمن النبي صلى لله، عليه وسلم كإهلال النبي صل (2)
، وأخرجه مسلم في كتاب الحج ، باب في نسخ التحلل من 1559، برقم: 2:140لله، عليه وسلم:

 .1221، برقم: 2:894الإحرام والأمر بالتمام: 
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 .هبيانُ  إلى العمرة كما سبق الهديَ 
عن غيره، فهل يقع عن فرضه  ج  ناويا الح حج  فرضه، ثم  ج  الثانية: من لم يح لةأالمس

 ؟(1)مع أنَّه لم يعينه، أو يقع بحسب ما نواه
ثم يغير نيته قبل الطواف،  ،غيرهعن  ج  يح الأولى: أن   ين:تهذه المسألة لا تخلو من حال

 شبرمةَ  ، وحديثُ بغير إشكال الجديدةِ  هِ تِ نيَّ إلى  القديمة فهذا تنقلب نيته، فينويه عن نفسه
صلى النبي  أنَّ  رضي لله، عنهما اسٍ عبَّ  ه، وهو ما رواه ابنُ إلى نفسِ  نيَّةبوجوب تغيير ال صريح  

سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي،  عليه وسلم لله،
 عن شبرمة. رواه  حج  عن نفسك ثم  حج  جت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج  قال: 
ج عن شبرمة، وابن خزيمة حج  ود، وابن ماجه بلفظ: فاجعل هذه عن نفسك ثم اأبو دا

 .(2)عن شبرمة حج  بلفظ: فاجعل هذه عنك ثم 
وقد ، بين الفقهاء ة: أن يستمر على نيته حتى يتم نسكه، فهذا هو محل النزاعالثاني

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال:
ه وقع على حسب ما نواه، ولم ينصرف إلى فرضه، وهذا قول حج   أنَّ  القول الأول:

 .(3)الحنفية، والمالكية، ورواية عند الحنابلة
                                                        

الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب  -بالصاد-تسمى هذه المسألة عند الحنفية بحج الصَّرورة  (1)
 .2:213الشرائع"، 

، السنن 1811، برقم: 2:162 كتاب المناسك، باب الرجل يحج  عن غيره: السنن لأبي داود، في (2)
، صحيح ابن خزيمة 2903، برقم: 2:969لابن ماجه، في كتاب المناسك، باب الحج  عن الميت: 

، برقم: 4:345في كتاب المناسك، باب النهي عن أن يحج  عن الميت من لم يحج  عن نفسه...: 
3039. 

عه ووقفه فصححه مرفوعا البيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن القطان، وصححه واختلف العلماء في رف
موقوفا الطحاوي، وأحمد بن حنبل، ومان قوى رفعه الحافظ ابن حجر العسقلاني ، انظر ما سبق في 

، كما صححه مرفوعا من المعاصرين الشيخ 2:489ابن حج ر العسقلاني، "التلخيص الحبير"، 
 .994الحديث رقم:  4:171انظر: الألباني، "إرواء الغليل"،  الالباني رحمه لله،،

، وابن رشد الحفيد؛  4:151 ،"المبسوط "، والسرخسي؛  1:429 ،"تحفة الفقهاء "، السمرقندي (3)
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه "، وشهاب الدين المالكي؛  2:85 ،"بداية المجتهد "

الكافي "، وموفق الدين بن قدامة؛  92-8:89 ،"الإنصاف"، والمرداوي؛  1:42 ،"الإمام مالك 
= 
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موسمَ  مكةَ  استطاع حضورَ ه الفريضة، لأنَّ  حج   ينوي غيرَ  عليه أن   (1)أو يحرم ويكره
 .يترك الفريضة ولا ينبغي له أن   ،ج  الح

 دليله:
 .(2): )إنما الأعمال بالنيات..(رضي لله، عنهحديث عمر بن الخطاب -1
صلى لله،  لله، رسول رديف الفضل كان: قال رضي لله، عنهماس عبا بنعبد لله، حديث  -2

 النبي وجعل ،إليه وتنظر إليها ينظر الفضل فجعل خثعم، من امرأة فجاءت عليه وسلم
 إن ،لله، رسول يا: فقالت الآخر، الشق إلى الفضل وجه يصرف عليه وسلم صلى لله،

 حج  أفأ ،الراحلة على يثبت لا ،كبيرا شيخا أبي أدركت ج  الح في عباده على لله، فريضة
 . (3)متفق عليه . الوداع ةحج   في وذلك ،نعم: قال عنه؟

 حج  قال لها: نعم، جوابا لسؤالها: أفأ عليه وسلم صلى لله،النبي  ووجه الدلالة منه: أنَّ 
؟ ولو كان الحكم يختلف في ج  ت عن نفسها أو لم تححج  عنه؟ ولم يستفسر: هل كانت 

وقع النسك  ،ج  لم تح ت عن نفسها أمحج  ه سواء  أنَّ  على الحالين لاستفسر منها، فدل ذلك
 (4)بحسب ما نوت، وهو كونه عن أبيها.

عن  ج  يقع عن الغير بشرط كون الحاج عن غيره عاجزا عن الح ج  الح أنَّ  القول الثاني:
 ،(5)الإمام الثوري اختيار ذابه عن الغير، وه حج  لفقره، فيعطيه الغيُر أو وارثهُ مالا لي نفسه

                                                        

= 

"، 1:472. 
وشهاب الدين ؛  1:429 ،"تحفة الفقهاء"، القول بالكراهة هو قول الحنفية والمالكية: السمرقندي (1)

، ، والقول بالتحريم هو قول الحنابلة: موفق الدين بن قدامة1:42 ،"إرشاد السالك "، المالكي
 .1:472 ،"الكافي "

 تقدم تخريجه في أول البحث. (2)
، 1513برقم:  2:132أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج ، باب وجوب الحج  وفضله:  (3)

ومسلم في صحيحه في كتاب الحج ، باب الحج  عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت: 
 .1334، برقم: 2:973

 ،"المعونة "، والثعلبي؛  4:151 ،"المبسوط "، والسرخسي؛  2:213 ،"بدائع الصنائع"، الكاساني (4)
1:504. 

، والثوري هو الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، إمام الحفاظ 3:236ابن قدامة، "المغني"،  (5)
= 
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 .رحمه لله، (1)الشيخ ابن عثيمين واختاره من المعاصرين
 دليله:
ا في حج  في حقه غيُر فريضة، فيكون قد أدى عن غيره  ج  فالح ،من لم يكن قادرا أنَّ 

 .(2)محله فيجزئ عنه
وهذا قول  ،غيرهعن نواه  كان قد  ولو يقع عن نفسه فرضا، ج  الح أنَّ  القول الثالث:

 .(3)الشافعية، ورواية عند الحنابلة وهي المذهب
 دليله:

عن نفسك(،  جَّ حُ : )عليه وسلم صلى لله، والشاهد منه قوله م،المتقد حديث شبرمة -1
بفعله فمعناه  خوطب المتلبس بالشيء إذا عن نفسك، لأنَّ  جَّ ومعناه استدم هذا الح

هَا ﴿، كقوله تعالى: (4)الاستدامة له يُّ
َ
أ ْ  ٱلََِّينَ يََٰٓ ْ بٱِلَِلِ وَرسَُولِِ  ءَامَنُوآ  ﴾ءَامِنُوا

 [.36]النساء: 
 )فلما رحمه لله، تعالىالسنة حيث قال ما ثبت في من القياس على  ما استدل به الشافعي   -2

 لا الرجل بإحرام ويحرم ،بعينه احج   ينو لم وإن يهُلَّ  أن للمرء يجوز هأنَّ  على السنة دلت
 ولما ،الفريضة ةَّ حج   كانت الفريضة ةحج   ج  يح ولم متطوعا أهلَّ  إذا هأنَّ  على دلَّ  ،يعرفه

                                                        

= 

ه( وعداده في صغار 79وسيد العلماء العاملين في زمانه أبو عبدلله، الكوفي المجتهد، ولد سنة )
ه(، 61ن سنة )التابعين روى له الجماعة، كان رأسا في الزهد والتأله والحفظ والفقه، توفي في شعبا

 7:229الذهبي، "سير أعلام النبلاء، 
كما حكاه المرداوي رواية في المذهب، نقلها ؛   21:144 ،"مجموع الفتاوى والرسائل"، ابن عثيمين (1)

 .8:91 ،"الإنصاف"، عن صاحب الانتصار: المرداوي
 .21:144 ،"مجموع الفتاوى والرسائل"، ابن عثيمين (2)
 ،"الإنصاف"، والمرداوي؛  4:21 ،"الحاوي الكبير "، والماوردي؛  2:138 ،"الأم"، الشافعي (3)

 ،"المغني "، وموفق الدين بن قدامه؛  1:472 ،"الكافي "، وموفق الدين بن قدامه؛  8:90-92
3:236. 

 .4:57 ،"البيان في مذهب الإمام الشافعي"، العمراني (4)
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 ةُ ج  الح كانت نفسه عن ج  بالح يهلل ولم ،غيره عن ج  بالح أهلَّ  إذا كان ،هذا (1)كان
 .(2)نفسه ( عن

ُ ت نيَّةٍ ه بتقييدِ  مطلقا من غيرِ  ينعقدَ  أن   الإحرام جائز   أنَّ  :رحمه لله، ووجه استدلاله  عينِ 
عليه  صلى لله، النبي  بمثل ما أحرم به  ى رضي لله، عنهأبو موس أحرمَ  حيث ،سكِ الن   نوعَ 

 ، صلى لله، عليه وسلم به النبي   بحسب ما أحرمَ  مطلقا سوف تتغيرُ  المنعقدةُ  نيَّةُ وهذه ال ،وسلم
 ج  من أحرم بالح أنَّ  :لَى و  الأَ  صار يجوز بقياس ،السعةِ  فلما كان هذا جائزا بالنص حالَ 

 حجَّ ، وكذلك من وأولى ها آكدُ ـالإسلام لأنَّ  ةِ حج  الإسلام انصرف إلى  ةُ حج  وعليه  ،تطوعا
 .(3)وأولى ه آكدُ وقع عن نفسه لأنَّ  ،عن نفسه ج  ولم يح ،عن غيره

 المناقشة والترجيح:
ولا يقع ، وهو: أنَّ النسك يقع بحسب نيتهالراجح لدى الباحث هو القول الأول، 
-وسبب هذا الترجيح  يندرج فيه، رحمه لله،عن فرضه، والقول الثاني للشيخ ابن عثيمين 

 هو: -بالإضافة لما سبق من الأدلة
 ولم يوجد. عن هذا الأصل يحتاج لدليل قوي ٍ  ، والخروجُ نيَّةال هو اعتبارُ  صلَ الأ أنَّ  -1
من جهة  ه يأثمُ ولكنَّ ه التي عقدها عن غيره، تَ نيـَّ  لا يبطلُ  ، فهذاهفرضَ  جَّ كونهُ لم يحوأما  -2

 .للمشاعره وشهودِ  ،ه منهنِ الفرض مع تمك   حج ِ عدم 
ه عبادَ  عليه السلام ه إبراهيمَ بالخصوص نادى لله، إليها على لسان نبي ِ  هذه الشعيرةَ أنَّ  -3

لهم  شرع لله،ُ هها للمنادي، لذلك يوتوج نيَّةلعزم ال النداء تحتاجُ  ليجيبوه، وإجابةُ 
قال يك...(، فكيف يُ يك لا شريك لك لبَّ ، لبَّ يكَ اللهم لبَّ  يكَ بقولهم: )لبَّ  الإجابةَ 

هي  عن نفسه فرضا؟! فأينَ  ه يقعُ نَّ إعن غيره:  جَّ الح ىوَ ن ـَ بأن   ،فيمن لم يجب النداء
 ربه؟!  ه لنداءِ تُ تلبي ـَ داء؟! وأينَ للن ِ  هُ اجابتُ 

َٰكِن يَنَالُُ ٱلتَقۡوَىَٰ منِكُمۡه ﴿وأيضا قال تعالى:  -4 وهل  ،﴾لنَ يَنَالَ ٱلَِلَ لُُومُهَا وَلََ دِمَاؤٓهَُا وَلَ
فكيف يقال فيمن لم ، لوجه لله، سبحانه نيَّةبال هذه التقوى التي تنال لَله، إلا الإخلاصُ 

                                                        

 .تامةكان هنا   (1)
 .2:139باب الحج  بغير نيَّة:  ،"الأم"، الشافعي (2)
 .3:291 ،"شرح مشكل الوسيط "، انظر: ابن الصلاح (3)
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 ؟!ج  الح ه قد سقط عنه فرضُ نَّ إينوها أصلا: 
 ويجاب عن أدلة الأقوال الأخرى بما يلي:

عن نفسك، فإنَّه  جَّ ه بأنَّ معناه: استدم الح، وتأويلُ بحديث شبرمةَ  أما الاستدلالُ  -
 .ه عن نفسهتِ إلى ني ِ  ه عن شبرمةَ تِ من نيَّ  هُ لَ ، والأظهر أنَّه نقَ ل بعيد  تأوي

 وأما ما استدل به الشافعي من القياس على ما ثبت بالسنة، فيقال: إنَّ هذا -
ُ  ستكون مطلقةً  نيَّةال النزاع، حيث إنَّ  محل ِ  الاستدلال خارجُ   ،إلى حين، ثم تتعينَّ

عن غيره،  ج  الح نيَّةِ أن  يستمر ب :الباب فهي مسألةِ بخلاف هذا الإطلاق،  ويزولُ 
 سك.من الن   الانتهاءِ  إلى حينِ 

نافلة، فهل يقع عن فرضه مع  ج  ناويا الح حج  فرضه، ثم  ج  من لم يحالثالثة:  لةأالمس
 أنَّه لم يعينه، أو يقع بحسب ما نواه؟

 ، وهذا قولُ هِ إلى فرضِ  ينصرفُ  ، ولاعلى حسب ما نواهُ  قعُ ي هُ حجَّ  أنَّ  القول الأول:
 .(1)الحنابلة عندَ  ، ورواية  ةِ ، والمالكيَّ ةِ الحنفيَّ 

 دليله:
في المسألة السابقة، وهو  الأولِ  في القولِ  الأولِ  ليلِ الدَّ  بنفسِ  لهذا القولِ  لَّ دِ استُ  -1

 بمقاصدها، والأعمال بالنيات. الأمورَ  لأنَّ  اسكِ من النَّ  نيَّةِ ال اعتبارُ 
يقول:  عليه وسلم صلى لله،قال: سمعت رسول لله،  رضي لله، عنه هريرةحديث أبي  -2

 أفلحَ  فقد حتصلُ  فإن   ،صلاتهُ عمله من القيامة يومَ  العبدُ  به يحاسبُ  ما أولَ  إنَّ 
ــابَ  فقد فسدت وإن   ،وأنجحَ   الرب قال شيء   فريضته من انتقص فإن ،وخــسرَ  خـ

 ثم الفريضة، من انتقصَ  ما بـها فيكمل عٍ تطو   من لعبدي هل انظروا :عزَّ وجلَّ 
 .(2)ذلك. رواه أصحاب السنن على هِ عملِ  سائرُ  يكونُ 

                                                        

وشهاب الدين ؛ 4:151 ،"المبسوط "، والسرخسي؛ 1:429 ،"تحفة الفقهاء"، السمرقندي (1)
وموفق الدين بن ؛ 92-8/90 ،"الإنصاف  "، والمرداوي؛ 1:42 ،"إرشاد السالك"، المالكي
 .1:472 ،"الكافي "، قدامة

( الترمذي في السنن في أبواب الصلاة، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة: 2)
صلى  ود في السنن في أبواب تفريع استفتاح الصلاة، باب قول النبي، أبو دا413، برقم: 2:269

= 
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والزكاة تعامل  ج  الأعمال كالصيام والح سائرَ  الحديث أثبت أنَّ  ووجه الدلالة منه: أنَّ 
القيام بها  في الفريضة عدمُ  فرضها بتطوعها، ومن النقص نقصِ  معاملة الصلاة في جبرانِ 

 ،بالفرضِ  مع عدم القيامِ  هذا التطوعِ  للنقص دال  على قبولِ  أصلا، واعتبارُ التطوع جابراً 
 .(1)تيان بالفريضةمع عدم الإ النافلةِ  حج ِ فدل على جواز 

على  دليل   في الحديث الواردَ  النقصِ  لفظَ  أنَّ ، : لكن يرد على هذا الاستدلالقلتُ 
  فلا توصفُ موجودة أصلًا  ، ولو كانت غيرَ ا ناقصة  أنهَّ  غيرَ  الفريضةِ  عملِ  أصلِ  وجودِ 

 .موجود بالنقص، فالناقصُ 
 نه للنفل تعينَّ كالصلاة، فإذا عيَّ   والنفلَ  الفرضَ   للفرض، بل يقبلُ لم يتعينَّ  ج ِ الح وقتَ  أنَّ  -3
 .(2)له

، ةِ الشافعيَّ  وهذا قولُ  ،ه فرضا، ولو نواه نافلةً عن نفسِ  يقعُ  جَّ الح أنَّ  القول الثاني:
 .(3)ورواية عند الحنابلة وهي المذهب

 دليله:
ه في توضيحُ  السنة، وسبقَ ما ثبت في من القياس على  ما استدل به الشافعيُ  -1

 .السابقةِ  المسألةِ 
                                                        

= 

، النسائي في 864، برقم: 229 :1: كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه: لله، عليه وسلم
، ابن ماجه في السنن في كتاب إقامة 465، برقم: 1:232السنن في باب المحاسبة على الصلاة: 

، 1425، برقم: 1:458الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة: 
،ابن ، وصححه ابن عبد البر 413، برقم: 2:269والحديث حسنه الترمذي، الترمذي، "السنن"،

، ومن المعاصرين صححه الشيخ الألباني، الألباني، "مشكاة المصابيح"، 24:80عبد البر "التمهيد"، 
 .1330، برقم: 1:419

 .6:387 ،"شرح مشكل الآثار"، الطحاوي (1)
 .4:151 ،"المبسوط"، والسرخسي؛ 2:213 ،"بدائع الصنائع"، الكاساني (2)
 ،"الإنصاف  "، والمرداوي؛ 4:22 ،"الحاوي الكبير "، والماوردي؛ 2:138 ،"الأم"، الشافعي (3)

 ،"المغني"، وموفق الدين بن قدامه؛ 1:472 ،"الكافي "، وموفق الدين بن قدامه؛ 8:90-92
3:236. 
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منه  ن يصح  مَّ ـها منفلُ  ، فوجب ألاَّ يصحَّ في إفسادها الكفارةُ  يجبُ  ا عبادة  ولأنهَّ  -2
 .(1)رمضانها، كالصوم في شهر فرضُ 

 ، فيقاسُ للفرضِ  ، انصرفَ ولا نفلٍ  بفرضٍ  هُ د  يقي ِ  لإحرامه فلم   مطلِقاً  ه لو أحرمَ ولأنَّ  -3
 .(2)انصرف للفرض نافلةً  عليه لو نواهُ 

 المناقشة والترجيح:
وقد نواه  ،هِ تِ بحسب نيَّ  وهو: أنَّ النسك يقعُ الراجح لدى الباحث هو القول الأول، 

 عن النافلة. فيقعُ  نافلةً 
 فقد سبقَ  رحمه لله، تعالىويجاب عن أدلة القول الثاني بما يلي: أما استدلال الشافعي 

ه صيامُ  ه لا يصح  ما فيه أنَّ  غايةَ  الثاني فيقال: إنَّ  عنه في المسألة السابقة، وأما الدليلُ  الجوابُ 
في كونه ينقلب فرضا وقد رمضان، وهذا أخص من مسألتِنا محلِ  النقاش، إذ هي  في نهارِ  نفلاً 

 ولله، أعلم. ،النفل في الزمن المتعين للفرض صحةِ  عدمِ ب يختص نواه نافلة، وما ذكروه
َ  وأما الدليل الثالث: فيجابُ  مطلقا وهو يقبل التعيين  من نواهُ  عنه بالفرق الواضح بين 

 ُ من  إلى الفرضِ  القلبَ  ، فلا يقبلُ نا نافلةً  من نواه معي ِ أنه للفرض، وبين   بحسب الحال فيتعينَّ
 .نيَّةِ ال غير تجديدِ 

                                                        

 .4:23 ،"الحاوي" الماوردي، (1)
 .1:115 ،"التعليقة الكبيرة على مسائل الخلاف "، أبو يعلى الفراء (2)
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 الثاني: الطواف طلبالم

 طواف طوافه عن يقع للوداع، فهل طاف ثم ج  الح طواف نسي من: المسألة الأولى
 مع أنه لم ينوه؟ أو يقع بحسب ما نواه؟ ج  الح

 الزيارةِ  ى أيضا بطوافِ ، ويسمَّ (1)باتفاق الفقهاءِ  ج ِ الح من أركانِ  ركن   ج ِ الح طوافُ 
ْ بٱِلَۡۡيۡتِ ٱلۡعَتيِقِ ﴿، وهو المراد بقول لله، تعالى: (2)الإفاضة وطوافِ  ، [29:ج  ]الح ﴾وَلۡۡطََوَفُوا

إلى ما  هِ ه عن وقــتِ ، ويجوز تأخيرُ والحلقِ  العقبة والنحرِ  جمرةِ  بعد رميِ  ،ه في اليوم العاشرومحل  
عند أبي  منه وعليه دم   صحَّ  م التشريقِ أياَّ  فعله خارجَ  ، فإذاةِ م التشريق عند الحنفيَّ أياَّ  نهايةِ  قبلَ 

ذي  شهرَ  نهايةَ  ه إلى ما قبلَ تأخيرُ  يجوزُ  ةِ المالكيَّ  وعندَ ، (3)عند صاحبيه ، وليس عليه دم  حنيفةَ 
ةج  الح

هو  الوداعِ  وطوافُ ، (5)محدد ٍ  غيرِ  ه إلى أجلٍ تأخيرُ  يجوزُ  والحنابلةِ  ةِ الشافعيَّ  ، وعندَ (4)
، (6)من مكةَ  هِ خروجِ  وقبلَ  ،هِ كِ نسُ  انقضاءِ  بعدَ  ي ِ المك ِ  غيرُ  الذي يأتي به الحاج   الطوافُ 
 آخرُ  يكونَ  أن   اسُ النَّ  أمُرَ : قال عنهما لله، رضي اسٍ عبَّ  ابنِ  حديثُ  هِ تِ مشروعيَّ  في والأصلُ 
 .(7)أخرجه البخاري ومسلم ،الحائض عن فَ ف ِ خُ  هأنَّ  إلا ،بالبيت عهدهم

عن طواف  يقعُ  فهل   ،لوداعا لطواف ناوياً  ، ثم طافج ِ الح طوافَ  ا نسيَ حاج   فلو أنَّ 
  ؟هِ ينوِ  م  ـل ولو   ج ِ الح

 في هذه المسألة على قولين: اختلف الفقهاءُ 

                                                        

 .3:390 ،"المغني" وموفق الدين بن قدامة في، ؛58ص ،"الإجماع" حكى الإجماع ابن المنذر في، (1)
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق "، وفخر الدين الزيلعي؛ 1:525 ،"الكافي"، موفق الدين بن قدامة (2)

"، 2:34. 
 .2:132 ،"بدائع الصنائع "، الكاساني (3)
 .2:335 ،"شرح مختصر خليل "، الخرشي (4)
 .3:391 ،"المغني  " وموفق الدين بن قدامة،؛ 4:192 ،"الحاوي الكبير"، الماوردي (5)
، ويسميه الحنفية أيضا طواف الصدر، وطواف الإفاضة، فخر الدين 293معجم لغة الفقهاء: ص: (6)

 .1:381 ،"تحفة الفقهاء"، والسمرقندي؛ 2:34 ،"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  " الزيلعي،
صحيح مسلم: كتاب الحج ،  ،1755، 2:179صحيح البخاري: كتاب الحج ، باب طواف الوداع:  (7)

 .1328، 2:963باب وجوب طواف الوداع: 
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 هُ طوافَ  أنَّ  (1)ةوالشافعيَّ  ةِ والمالكيَّ  ةِ من الحنفيَّ  الفقهاءِ  جمهورِ  وهو قولُ  القول الأول:
 .هِ ينوِ  م  ـل ولو   الإفاضةِ  عن طوافِ  يقعُ 

 دليله:
 مَ أياَّ  لأنَّ  ،الإفاضةِ  عن طوافِ  ه يقعُ فإنَّ  حرِ النَّ  مِ في أياَّ  إذا وقعَ  هذا الطوافَ  أنَّ  -1

 .(2)نيَّةال إلى تعيينِ  فلا حاجةَ  الإفاضةِ  لطوافِ  متعينة   حرِ النَّ 
 عن الوداعِ  ، فلا يقعُ الإفاضةِ  بعد طوافِ  يكونَ  من صفات طواف الوداع أن   أنَّ  -2

 .(3)الإفاضةِ   وهو طوافُ لَى إلى ما هو أو   ، وينصرفُ ولو نواهُ 
 هرِ الأولى من الظ   الركعةِ ت كما استحق  ،عليه بالإحرام ق  مستحَ  الإفاضةِ  طوافِ  أنَّ  -3

ق ِ إلا عن المستحَ  فلا يقع الطوافُ  ،انية بتكبيرة الإحرامالثَّ  قبلَ 
(4). 

طواف الإفاضة،  إلى ينصرفُ لا  الوداعِ  طوافَ  أنَّ  :وهو قول الحنابلة القول الثاني:
 .(5)بطواف الإفاضة حتى يأتيَ  فيبقى محرماً 
 دليله:

 .(6)الإفاضة طوافَ  وهو لم ينوِ  ،اتيَّ بالن ِ  الأعمالَ  أنَّ  -1

                                                        

، وابن عبد البر؛ 2:129 ،"بدائع الصنائع"، والكاساني؛ 1:383 ،"تحفة الفقهاء"، السمرقندي (1)
 ،"الحاوي الكبير"، والماوردي؛ 1:247 ،"الذخيرة"، والقرافي؛ 1:415 ،"الكافي في فقه أهل المدينة"
 .8:55 ،"المجموع شرح المهذب"، والنووي؛ 4:92

 .2:129 ،"بدائع الصنائع"، الكاساني (2)
 ،"الحاوي الكبير"، والماوردي؛ 3:272 ،"الذخيرة"، والقرافي؛ 2:143 ،"بدائع الصنائع"، الكاساني (3)

4:192. 
 .2:544 ،"الطحاويشرح مختصر "، الجصاص (4)
 ،"شرح الزركشي على متن الخرقي" والزركشي،؛ 3:465 ،"الشرح الكبير"، شمس الدين بن قدامة (5)

2:270. 
 ،"شرح الزركشي على متن الخرقي" والزركشي،؛ 3:465 ،"الشرح الكبير"، شمس الدين بن قدامة (6)

2:270. 



 الجزء الثاني -194العدد  -مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 79 - 

وا فيه فأقل   بالبيت صلاة   بقوله: )الطوافُ  سماه صلاةً  عليه وسلم صلى لله، النبيَّ  وأنَّ  -2
 .(2)نيَّةإلا ب لا تصح   والصلاةُ  (1)من الكلام(

 المناقشة والترجيح:
الإفاضة،  عن طوافِ  هُ الحنابلة أنَّه لا يجزئُ  الثاني، قولُ  للباحث هو القولُ  والذي يترجحُ 

اسك ما للنَّ  ه لا يضافُ ، وأنَّ نيَّةال هو اعتبارُ  الأصلَ  على أنَّ  ، استناداً ويبقى محرما حتى يطوفَ 
 لم ينوه.

، نيَّةفلا يحتاج ل ج ِ لطواف الح نة  أيام النحر متعي ِ  في قولهم: إنَّ  الجمهورِ  أدلةِ  عن ويجابُ 
عند  م النحرِ الطواف في غير أياَّ  وقوعُ  ه يجوزُ له، بدليل أنَّ  نةً مسلم، فليست متعي ِ  هذا غيرُ  بأنَّ 

 يقعُ  هُ ه لا يجعلُ ، فهذا وحدَ ج  لطواف الح ه متعين  ة كما سبق، ولو سلمنا أنَّ ة والمالكيَّ الشافعيَّ 
 .نيَّةعن الفرض من غير 

به،  نقولُ  طواف الوداع يكون بعد طواف الإفاضة فهذا صحيح، ونحنُ  ا كونُ وأمَّ 
الفرض  عن طوافِ  ا أنَّه يصيرُ ، أمَّ ، لا إفاضةً ولا وداعاً الذي طافه لغواً  الطوافُ  فيكونُ  وعليهِ 

 عليه. فهذا لا دليلَ  والحالِ  لمجرد الوقتِ 
 بطوافِ  مشغولةً  هُ ى ذمتُ : تبقَ فهو كذلك، ولذلك نقولُ  ا بالإحرامِ ق  ه مستحَ كونُ   اوأمَّ 

عن الفرض من غير  ه يقعُ على ترتيب الشارع، أما كونُ  به، ثم يطوف للوداعِ  حتى يأتيَ  ج ِ الح
 .فلا دليل عليه نيَّة

 عن نفسه؟المسألة الثانية: هل يجوز أن يطوف الولي عن الصبي غير المميز قبل أن يطوف 
ذهب : ، فأقولُ ابتداءً  الصبي ِ  حج ِ  من بيان حكمِ  قبل الكلام على هذه المسألة لا بدَّ 

                                                        

والبيهقي في سننه الكبرى، في جماع أبواب دخول  15423، برقم: 24:149رواه أحمد في المسند:  (1)
موقوفا، ورُوي مرفوعا عن ابن عباس  9307، برقم: 5:142مكة، باب الطواف على الطهارة: 

رضي لله، عنهما ولفظه: )الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه( أخرجه الترمذي 
، وصححه 960، برقم: 3:284م في الطواف: في سننه في أبواب الحج ، في باب ما جاء في الكلا

 2:496مرفوعا ابن الملقن، وذكر للمرفوع عدة طرق يتقوى بها، ابن الملقن، "البدر المنير"، 
 ،"شرح الزركشي على متن الخرقي" والزركشي،؛  3:398 ،"الشرح الكبير"، شمس الدين بن قدامة (2)

2:270. 
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 كان مايزاً   من الصبي سواءً  ج ِ ة والحنابلة إلى صحة الحة والشافعيَّ العلماء من المالكيَّ  جمهورُ 
عليه  صلى لله، النبيَّ  أنَّ  رضي لله، عنهما هم هو حديث ابن عباسومستندُ  (1)مايزٍ  غيرَ  أم

 لله، ؟ قال: رسولُ ؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنتَ فقال: من القومُ  بالروحاءِ  لقي ركباً  وسلم
 .(2)؟ قال: نعم، ولك أجرحج  ا فقالت: ألهذا صبي   ، فرفعت إليه امرأة  صلى لله، عليه وسلم

هما في المسألة: أشهرُ في كتبهم قولين  ة في هذه المسألة، فقد وجدتُ الحنفيَّ  ا مذهبُ وأمَّ 
 على وجه التعليم والتأديب لا على وجهِ  يكونُ  هُ إحرامَ  ، وأنَّ (3)لا يصح   الصغيرِ  حجَّ أنَّ 

مع هذا قالوا: ليس من أهل العبادات، و  والصبي   ،عبادة   الإحرامَ  ه، لأنَّ ولزومِ  الإحرامِ  صحةِ 
، وجاء في رد (4)عليه من ذلك فلا شيءَ  شيء   وقعَ  ، فإن  المحرمُ  هُ بُ نِ ما يجتَ  هُ بَ يجن ِ  ينبغي لوليه أن  

 وفي قولٍ ، (5)(لا يصح إحرامه ولا أداؤه، بل يصحان من وليه له الغير مايز الصبي)المحتار: 
، ثم فرَّعوا (6)هالذي سبق ذكرُ  عباسٍ  ، واستدلوا له بحديث ابنِ منهُ  الصغير يصح   حجَّ  : أنَّ آخرَ 

 من المسائل. على هذا القول العديدَ 
بينهما بأنَّ  عَ ، وجمََ ةِ علماء الحنفيَّ  البحر الرائق عن بعضِ  القولين صاحبُ  لَ قَ وقد ن ـَ

ولو كان - عنهُ  ونواهُ  هُ عنه ولي   الذي أحرمَ  على الصبي ِ  يـُحملُ  الصبي ِ  حج ِ بصحة  القولَّ 
 .(7)منه ه، فلا يصح  عنه ولي   بخلاف من لم يحرم   -مايز غيرَ  الصبي  

ه يكون الصغير، بمعنى أنَّ  حج ِ  يرون صحةَ  ةَ الحنفيَّ  : أنَّ -ولله، أعلم-لي  الذي يظهرُ و 
                                                        

، وشمس الدين ابن قدامة؛  4:209 ،"الحاوي الكبير "، اورديوالم؛  3:297 ،"الذخيرة  "، القرافي (1)
 .3:163 ،"الشرح الكبير"

، 2:974أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج ، باب صحة حج  الصبي وأجر من حج  به:  (2)
 .1336برقم: 

 .3:241عن أبي حنيفة:  ،"المغني " وهذا الذي نقله ابن قدامة في، (3)
 ،"الحج ة على أهل المدينة"، ومحمد بن الحسن ؛500-2:499 ،"مختصر الطحاويشرح "، الجصاص (4)

2:411. 
 .2:527 ،"رد المحتار على الدر المختار "، ابن عابدين (5)
تبيين الحقائق في شرح  "، والزيلعي ؛2:481 ،"المحيط البرهاني في الفقه النعماني "، ابن مازه البخاري (6)

 .2:5 ،"كنز الدقائق
 .335-2:334 ،"البحر الرائق في شرح كنز الدقائق "، نجيم المصري ابن (7)
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هم، وعليه عندَ  هِ الإحرام، فهذا معنى صحتِ  أبوه محظوراتِ  هُ بُ ه عنه، ثم يجن ِ ولي ِ  بإحرامِ  محرماً 
الصغير من علماء الحنفية، وإحرامُه هذا من باب التأديب  حج   من يرى صحةَ  قولُ  يحملُ 

ه ليس من أهل ، لأنَّ ولا نفلاً  لا فرضاً  منه على وجه العبادة المقبولةِ  والتدريب فقط، ولا يصحُ 
، (1)شيء   هُ فلا يلزمه الإتمام، ولو فعل محظورا فلا يلزمُ  ولأبيه أن يخرجه من الإحرام العبادة،

 هِ وسهوِ  هِ عمدِ  حكمُ  يستويفيما  الفديةُ  هُ ، وتلزمُ عنه نافلةً  يقعُ  هُ فإنَّ  رُ بخلاف ما عليه الجمهو 
الطواف  قبلَ  هُ ئَ يوض ِ  ه أن  ، كما يلزم وليَّ دِ ي  والصَّ  الأظافرِ  وتقليمِ  من محظورات الإحرام كالحلقِ 

 . (2)في أحد الوجهين عند الشافعية
 عن نفسه بإذن وليه، ويفعل المناسكَ  كما اتفق الفقهاء على أنَّ الصبي المميز يحرمُ 

عنهما  ، ويفعل الولي  نيَّةه، لأنَّه لا يعقل الغير المميز ينوي عنه ولي   ، وأنَّ نيَّةبنفسه، لأنه يعقل ال
جنا مع حجقال: ) رضي لله، عنه ، ويدل لهذا ما رواه جابر(3)ما يعجزان عنه من المناسك

 .(4)نا عنهم(ي  فلبـَّي نا عن الصبيان ورمَ  والصبيانُ  النساءُ ومعنا صلى لله، عليه وسلم  رسول لله،
 بنفسه، ولا أن   يطوفَ  أن   مايز، ولا يقدرُ  غيرَ  وبناء على ما سبق، فإذا كان الصغيرُ 

والحنابلة  ةِ الشافعيَّ  فقهاءُ  حَ صرَّ  قدمحرم ف غيرَ  ه حلالاً ، وكان حاملُ هِ بِ  يفَ عن نفسه، فطِ  ينويَ 
، فهل له محرماً  ا إذا كان الحاملُ وأمَّ ، (5)عن الصبي إذا نواه الحاملُ  بوقوع الطواف عن الصبي ِ 

                                                        

 .1976-4:1970 ،"التجريد "، القدوري (1)
 ،"الشرح الكبير" وابن قدامة، ؛4:210 ،"الحاوي" والماوردي، ؛3:297 ،"الذخيرة"، القرافي (2)

3:165. 
-4:208 ،"الحاوي"، والماوردي ؛2:334 ،"البحر الرائق في شرح كنز الدقائق "، ابن نجيم المصري (3)

شرح منتهى "، والبهوتي ؛484-2:481مواهب الجليل في شرح مختصر خليل"، "، والحطاب ؛209
 .1:513 ،"الإرادات

، برقم: 2:1010، وابن ماجه في سننه: 14370، برقم: 22:269أخرجه الإمام أحمد في مسنده:  (4)
 6:317كابن الملقن، ابن الملقن، "البدر المنير"، ، قلتُ: وهذا الحديث ضعفه بعض العلماء  3038

لعِلَلٍ منها: عنعنة أبي الزبير وهو مدلس، والثانية: ضعف أشعث بن يسار، ولكنَّ الآثار الواردة في 
 الباب تؤيده.

، وشمس الدين بن قدامة؛ 4:300 ،"نهاية المطلب في دراية المذهب "، أبي المعالي الجويني الشافعي (5)
 .3:164 ،"لكبير الشرح ا"
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النزاع في  عن الصغير؟ فهذا هو محل   يطوفَ  أن   عن نفسه أوَّلًا، قبلَ  يطوفَ  عليه أن   يجبُ 
 المسألة، وفيها قولان للفقهاء: 

ثم يطوف  ،تخصه نيَّةله طاف عن نفسه أولا ب لُ الحام يكونَ  أن   يشترطُ  لقول الأول:ا
 .(1)ةة والشافعيَّ وهذا قول المالكيَّ  ،تخص المحمولَ  نيَّةعن المحمول ب

 دليله:
إلى اثنين  هِ صرفِ  تقديرُ  لا يجوزُ  من الحامل الصادرَ  هذا الطوافَ  واستدلوا له: بأنَّ 

 .(2)هعن غيرِ  عن شخص لم يقع   الحاملِ والمحمولِ، فإذا وقعَ 
عن المحمول  يطوفَ  أوَّلًا، بل يجوز أن   هِ عن نفسِ  يطوفَ  أن   لا يشترطُ  القول الثاني:

 .(3)وهو قول الحنابلة ،هُ تخص   نيَّةعن نفسه، ب ، ثم يطوفَ تخص المحمولَ  نيَّةب لاً أوَّ 
 دليله:
حينئذ بين   فلا فرقَ  البيت، وهو كونه حولَ  ،من الصبي حقيقةً  جد الطوافُ وُ ه قد أنَّ 

 .(4)وقياسا على الطواف بالكبير المريض كونه طاف عن نفسه أوَّلًا، أو لم يطف،
 المناقشة والترجيح:

 له أيضا: ستدل  ، ويُ هو قول الحنابلة لما ذكروه -ولله، أعلم-والراجح من القولين 
 صلى لله، النبيَّ  منه هو: أنَّ  الدلالةِ  ووجهُ  رضي لله، عنهما بحديث الباب حديث ابن عباس -

 يحتاجُ  ها، والمقامُ عن صبي ِ  تطوفَ  أن   ها قبلَ عن نفسِ  تطوفَ  ها أن  رشد  لم يُ  عليه وسلم
 لهذا البيان لو كان واجبا.

 مبني   هِ الصبيان في أصلِ  حج  ، و ة  طواف الحامل قبل أن  يطوف بالصغير فيه مشقَّ  وبأنَّ اشتراطَ  -
 نهم ما يعجزون عن فعله كما سبق بيانه.ع على التخفيف، بدليل أنَّه يفُعلُ 
                                                        

؛ 1:412 ،"الكافي في فقه أهل المدينة "، وابن عبد البر؛ 1:398 ،"المدونة " الإمام مالك، (1)
 .2:232 ،"الأم"، والشافعي

 ،"نهاية المطلب في دراية المذهب "، وأبي المعالي الشافعي؛ 1:398 ،"المدونة  "، الإمام مالك (2)
4:300. 

 .5:218 ،"الفروع "، ابن مفلح (3)
 .5:218 ،"الفروع "، ابن مفلح (4)
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، لَ صَ البيت وقد حَ  المقصود هو كونه حولَ  ويجاب عن دليل القول الأول: بأنَّ 
هذا  منا أنَّ ، وإذا سلَّ عن اثنين معاً  واحدٍ  طوافٍ  صرفِ  هو تقديرُ  -على قولهم- والممنوعُ 

 للمحمول. خالصة نيَّةٍ ب هوحدَ  يقع عن المحمولِ  الأولِ  نا في كون الطوافِ ، فمسألتُ مانوع  
 يجزئه في حالتين: غير المميز محمولا لصبيالطواف با نَّ أ والخلاصة:

 الطوافُ  ، فيقعُ عن الصبي ثم طافَ  فقط، هِ ناويا الطواف عن نفسِ  إذا طاف الحاملُ  -1
 ة والحنابلة.ة والمالكيَّ على قول الشافعيَّ  الثاني عن الصبي ِ 

قبل ذلك عن نفسه،  ف  يطُ  ولو لم   ،فقط عن الصبي ِ  وافَ ناويا الط الحاملُ  وإذا طاف -2
 على قول الحنابلة فقط.

واحدة عن الحامل والمحمول إذا كان  نيَّةالمسألة الثالثة: هل يكفي طواف واحد ب
 طفلا غير مميز؟

هذا  يكونَ  ، ونوى أن  ه المحرمُ ، فإذا طاف به حاملُ نيَّةالصبي غير المميز لا يعقل ال
 عنه وعن المحمول، فهل يقع عنهما جميعا؟ الواحدُ  الطوافُ 

ة وهو مذهب الشافعيَّ  (1)ةعنهما جميعا، وهو قول عند المالكيَّ  لا يقعُ  القول الأول:
 .(2)والحنابلة

 دليله:
إلى اثنين  هِ صرفِ  تقديرُ  لا يجوزُ  من الحامل الصادرَ  هذا الطوافَ  واستدلوا له: بأنَّ 

 .(3)عن غيرهِ  لم يقع   عن شخصٍ  الحاملِ والمحمولِ، فإذا وقعَ 
 عن المحمول، وعلى الحامل أن   ة يقعُ ، فعند الشافعيَّ هذا الطوافُ  ن يقعُ ثم اختلفوا عمَّ 

 .(4)عن نفسه يطوفَ 
 : (5)احتمالات ثلاثةلهم  وأما الحنابلة فقد ذكر في المغني
                                                        

 .3:140 ،"مواهب الجليل في شرح مختصر خليل"، والحطاب؛ 3:247 ،"الذخيرة "، القرافي (1)
 .3:242 ،"المغني" وموفق الدين بن قدامة المقدسي،؛ 2:232 ،"الأم"، الشافعي (2)
، وموفق الدين بن قدامة المقدسي؛ 4:300 ،"نهاية المطلب في دراية المذهب "، أبي المعالي الشافعي (3)

 .3:242 ،"المغني "
 .232. :2 ،"الأم"، الشافعي (4)
 .3:242 ،"المغني"، موفق الدين بن قدامة المقدسي (5)
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، واختاره هِ عن نفسِ  وقعَ  ،هِ ه وعن غيرِ عن نفسِ  نواهإذا  ج ِ ، كالحهعن نفس هُ الأول: وقوعُ 
 .(1)عثيمين ابنُ  الشيخُ 

لى، وهو أو   ، ولكون المحمولِ به محمولاً  يفَ إذا طِ  ، كالكبيرِ عن الصبي ِ  هُ والثاني: وقوعُ 
 .(2)المذهب

 ، لعدم التعيين.يلغوَ الطوافُ  والثالث: أن  
ووجه  ،(3)ة، وهذا قول عند المالكيَّ عنهما جميعاً  يقعُ  هذا الطوافَ  أنَّ  القول الثاني:

أنَّ  لله، البسام، غيرَ  باز والشيخ عبدُ  ابنُ  الشيخُ  واختاره من المعاصرين ،(4)ةعند الشافعيَّ 
 .(5)الَأو لى عندهما أن  يطوف عن نفسه أوَّلًا ثم يطوف عن الصغير

 دليله:
عليه  صلى لله، هُ منه قولُ  المسألة، والشاهدُ  لِ واستدلوا له: بحديث الباب المذكور في أوَّ 

، فدلَّ ذلك على أنَّ أو سعيٍ  ه بطوافٍ ها أن تخصَّ ر  لم يأمُ ف ،(6)()نعم، ولك أجر   وسلم
 .عنهما طوافها به، مجزئ  

 المناقشة والترجيح:
على  مبني   الصبيانِ  حجَّ كما أنَّ   دليله، الثاني لقوةِ  هو القولُ  في هذه المسألةِ  والراجحُ 

 ، وقد تقدم الرد على دليل القول الأول في المسألة السابقةفي الأصل التخفيف
ـــقا لنيته في أشهر الح أو  ج  ، من غير أنْ يقيدها بحج  المسألة الرابعة: من أحرم مطلِــ

 المطلَقة، فلأيِ  نسكٍ ينصرف طوافه؟ نيَّةعمرة، ثم شرع في الطواف وهو على هذه ال
في  المحرمَ  من غير تقييد، وأنَّ  مطلقاً  المذاهب على صحة انعقاد الإحرامِ  فقهاءُ  فقَ اتَّ 

كان في أشهر   إن   ،الأنساك شاءَ  بأي ِ  هِ تِ في تقييد نيَّ  ر  الشروع في الأعمال مخيـَّ  هذه الحال وقبلَ 
                                                        

 .7:23 ،"الشرح الممتع على زاد المستقنع"، ابن عثيمين (1)
 .5:218، وجزم به ابن مفلح في الفروع: 3:392صححه المرداوي في الإنصاف:  (2)
 .3:140 ،"مواهب الجليل في شرح مختصر خليل "، والحطاب؛ 3:247، "الذخيرة " القرافي، (3)
 4:210الماوردي، "الحاوي"،  (4)
 .4:27 ،"توضيح الأحكام من بلوغ المرام"، والبسام؛ 16:52 ،"مجموع الفتاوى "، ابن باز (5)
 .سبق تخريجه (6)
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 وضاقَ  ج ِ الح ، وإذا كان في أشهرِ (1)العمرة فقط إلى هُ طوافُ  فينصرفُ  ،ا في غيرها، وأمَّ ج ِ الح
هج  ه لحانصرف طوافُ  ةَ عرف عليه، بحيث لا يكفيه لأداء العمرة، وإدراكِ  الوقتُ 

ـــدِ ر ، (2) ــ فلو قُ
لنوع النسك، وهو في  تحديدٍ  في الجملة، من غيرِ  جَّ الح ، ناوياً ج ِ كان في أشهر الح  هذا المحرمَ  أنَّ 

 كٍ نسُ  فلأي ِ  ،في الطواف حتى شرعَ  ،من غير تعيين هِ حرامِ مطلِقا لِإ  واستمرَّ من الوقت،  سعةٍ 
 ؟هُ إحرامُ  ينصرفُ 

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال:
 ، وهذا قولُ إلى عمرةٍ  ينصرفُ  الإحرامَ  فإنَّ  ،ه إذا طاف شوطا واحداأنَّ  القول الأول:

 .(3)ةِ الحنفيَّ 
 دليله:

، دومِ القُ  وهو طوافُ  سنةٍ  فيه طواف   ج  إلا ركنا، والح في العمرة لا يكونُ  الطوافَ  أنَّ  -1
 .(4)كن أولىالطواف عن الر   ، فكان إيقاعُ ج ِ الح وهو طوافُ  فرضٍ  وطواف  

 .(5)وهو العمرة نُ ى بعد الشروع في الأداء، بل يبقى ما هو المتيق ِ لا يبقَ  الإبهامَ  أنَّ  -2
، ج  إلا ركنا، بخلاف الح ها لا يقعُ طوافَ  أنَّ هو  نةَ كون العمرة هي المتيق ِ   : وجهُ قلتُ 

 .لِ الأوَّ  إلى الدليلِ  اً راجع هذا الدليلُ يكون ف
، ج ِ ه إلى الحإحرامُ  انصرفَ  ةِ قَ المطلَ  نيَّةِ ه إذا طاف وهو على تلك الأنَّ  القول الثاني:

 .(6)ةِ المالكيَّ  قدوم، وهذا قولُ  ه هذا طوافَ طوافُ  ويكونُ 
 دليله:
 الواقعُ  هذا الطوافُ  ، فلا ينصرفُ نيَّةه بغير وقوعُ  فيها فلا يصح   العمرة ركن   طوافَ  أنَّ 

                                                        

مغني "، والشربيني؛ 2:307 ،"شرح مختصر خليل"، والخرشي؛ 2:163 ،"بدائع الصنائع "، الكاساني (1)
 .3:251:  ،"الشرح الكبير"، وشمس الدين بن قدامة؛ 2:231 ،"المحتاج

 .615ص ،"شرح المقدمة الحضرمية"، سعيد باعشن (2)
 .4:184 ،"المبسوط"، والسرخسي؛ 2:163 ،"بدائع الصنائع "، الكاساني (3)
 .2:163 ،"بدائع الصنائع  "، الكاساني (4)
 .4:184 ،"المبسوط "، السرخسي (5)
 .3:221 ،"الذخيرة "، والقرافي؛  2:307 ،"شرح مختصر خليل  "، الخرشي (6)
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بغير  فجازَ  هُ فخفَّ شأنُ  فليس بركنٍ  ج ِ القدوم في الح ا طوافُ إلى طواف العمرة، وأمَّ  نيَّةبغير 
 .(1)إليه هذا الطوافُ  ، فينصرفُ نيَّةٍ 

ويكون  ،به عتد  ، ولا يُ ولا عمرةٍ  حج ٍ عن  هُ لا يجزئُ  هذا الطوافَ  أنَّ  القول الثالث:
 . (2)ة والحنابلةالشافعيَّ  ، وهذا قولُ لغواً 

 دليله:
أو  على من طافَ  ذلك منه، قياساً  ولم يوجد   ،في الطواف شرط   نيَّةال تعيينَ  أنَّ  -1

 . (3)الإحرام قبلَ  فَ قَ وَ 
 .(4)ولا عمرةٍ  حج ٍ لا في  وقعَ  طواف   هُ أنَّ  -2

 المناقشة والترجيح:
، لما ذكروه من الأدلة، والحنابلةِ  ةِ الشافعيَّ  الثالث، قولُ  القولُ  هو -ولله، أعلم-الراجح 

 ه.تَ  نيـَّ بالنيات، وهو لم يعينِ   وهو أنَّ الأعمالَ  بالأصلِ  واعتباراً 
فيها، والركن لا ينعقد  العمرة ركن   قال فيها: إنَّ طوافَ ن، فيُ ي   الآخرَ القولين   وأما أدلةُ 

، لتعيينه من جهةٍ  نيَّةٍ ل ، فهو يحتاجُ ج ِ في الح ركناً  و وإن  لم يكن  فه القدومِ  ، وأما طوافُ نيَّةإلا ب
 .إلا لغواً  الطوافُ  أخرى، فلا يكونُ  الإفاضة من جهةٍ  العمرة، وطوافِ  عن طوافِ  هِ وتمييزِ 

 الثالث: الوقوف بعرفة طلبالم

 من وقف بعرفة نائما: المسألة الأولى
، حتى ولو كان ائمِ من النَّ  بعرفةَ  الوقوفِ  على صحةِ  (1)المذاهب الأربعة فق فقهاءُ اتَّ 

                                                        

 .2:307 ،"شرح مختصر خليل"، الخرشي (1)
 ،"مغني المحتاج"، والشربيني؛  4:132،"البيان في مذهب الإمام الشافعي  "، أبي الحسين العمراني (2)

كشاف القناع عن متن "، والبهوتي؛  3:251 ،"الشرح الكبير"، وشمس الدين بن قدامة؛  2:231
 .2:416 ،"الإقناع

روضة الطالبين "، والنووي؛ 4:132 ،"البيان في مذهب الإمام الشافعي "، أبي الحسين العمراني (3)
 .3:59 ،"وعمدة المفتين 

 ،"كشاف القناع عن متن الإقناع "، والبهوتي؛  3:251 ،"الشرح الكبير"، شمس الدين بن قدامة (4)
2:416. 
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 الوقوف. وقتِ  جميعَ  نائماً 
 الدليل:

 عليه وسلم صلى لله، لله، رسول قال: أتيتُ  رضي لله، عنه (2)الطائي ِ  سٍ مضر ِ  بنِ  عروةَ  حديثُ  -1
 أكللتُ  ،طيءٍ  ي  جبلَ  من جئتُ  إني ِ  لله،، رسولَ  يا: فقلت ،الصلاة إلى خرج حين بالمزدلفة
 فقال ؟حج ٍ  من لي فهل عليه، وقفتُ  إلا جبلٍ  من تركتُ  ما ولله،ِ  نفسي، وأتعبتُ  راحلتي،
 وقفَ  وقد ،ندفعَ  حتى معنا ووقفَ  ،هذه ناصلاتَ  شهدَ  من :عليه وسلم صلى لله، لله، رسول
في  منه: العمومُ  الدلالةِ  ، ووجهُ (3)هتفثَ  وقضى ه،حجَّ  أتَّ  فقد ،نهاراً  أو ،ليلاً  ذلك قبلَ  بعرفةَ 

 .(4)فيه النائم قوله: )من شهد صلاتنا هذه...( فيدخلُ 
 .(5)ه في عرفة في وقت الوقوف، وقد وُجد ذلك من النائمبالوقوف هو كونُ  أنَّ المقصودَ  -2
 .(6)وقد حصل منه الوقوف بخلاف المجنون ،عاقل   النائمَ  أنَّ  -3
الصيام،  يومِ  نهارِ  كما لو نام جميعَ   ،فيصح منه الصومُ  ،من أهل العبادات النائمَ  أنَّ  -4

 .(7)بعرفة عليه الوقوفُ  فيقاسُ 

                                                        

= 

، وابن الحاج؛ 2:127 ،"بدائع الصنائع "، والكاساني؛ 1:406 ،"تحفة الفقهاء "، السمرقندي (1)
؛  8:94 ،"المجموع "، والنووي؛  3:95 ،"مواهب الجليل "، والحطاب؛ 4:228 ،"المدخل"

 .3:434 ،"الشرح الكبير  "،وشمس الدين بن قدامة؛  2:262 ،"مغني المحتاج"، والشربيني
هو الصحابي الجليل عروة بن مضرس بن أوس الطائي، كان من بيت الرئاسة في قومه، وكان يباري  (2)

الإصابة في تمييز " ابن حجر العسقلاني، :عدي بن حات في الرئاسة، روى له أصحاب السنن
 .4:408 ،"الصحابة

، 3:229أخرجه الترمذي في أبواب الحج  في باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج ،  (3)
وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود في كتاب المناسك في باب من لم يدرك  891برقم:

 6:241، صححه ابن الملقن، ابن الملقن، "البدر المنير"، 950، برقم: 2:196الحج ، 
كشاف القناع عن متن "، والبهوتي؛ 8:94 ،"المجموع "، والنووي؛ 3:257 ،"الذخيرة"، القرافي (4)

 .2:494 ،"الإقناع
 .1:406، "تحفة الفقهاء "، والسمرقندي؛ 3:372 ،"المغني  "، ابن قدامة (5)
 .3:372 ،"المغني  "، ابن قدامة (6)
 .8:94 ،"المجموع شح المهذب "، النووي (7)
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 الثانية: من وقف بعرفة وهو مغمى عليه. لةأالمس
منه  فقد صحَّ  ،وقت الوقوف في أثناءِ  ه لو أفاقَ ى عليه فقد اتفقوا على أنَّ ا المغمَ وأمَّ 

عليه  وهو مغمىً  الوقتُ  وخرجَ  ،بعرفةَ  الوقوفِ  عليه قبلَ  يَ غمِ واختلفوا فيما لو أُ ، (1)الوقوفُ 
 على قولين:

 .(2)عن الإمام مالك ، ورواية  يفةَ أبي حن ، وهو قولُ منه الوقوفُ  ه يصح  أنَّ  القول الأول:
 دليله:

 .(3)السابق سِ بن المضر ِ  عروةَ  حديثِ  عمومُ  -1
 .(4)وقد وُجد ذلك منه ،في وقت الوقوف ه في عرفةَ هو كونُ  بالوقوفِ  المقصودَ  وأنَّ  -2
 نيَّةِ  في الوقوف ةُ نيَّ  دخلت وقد، هُ يفسدُ  لا الإحرام على طرأَ  إذا الإغماءَ  أنَّ  -3

 .(5)الإحرام
 مذهبعن الإمام مالك، و  ، وهو رواية  بعرفةَ  منه الوقوفُ  ه لا يصح  أنَّ  القول الثاني:

 .(6)ة، والحنابلةالشافعيَّ 

                                                        

 ،"الأم "، والشافعي؛  1:430 ،"المدونة "، والإمام مالك؛ 2:127 ،"بدائع الصنائع "، الكاساني (1)
 ، 3:434 ،"الشرح الكبير "، وشمس الدين بن قدامة؛  2:241

تنبيه: الحنفية والمالكية لم يصرحوا بذلك، ولكنَّه من باب أولى، إذ  يصح عندهم وقوفه لو أغمي عليه في 
 بعد انتهاء وقت الوقوف، كما هو مبين في محل النزاع. جميع الوقت، بحيث لم يفق إلا

، والإمام مالك؛  2:127 ،"بدائع الصنائع "، والكاساني؛ 1:406 ،"تحفة الفقهاء "، السمرقندي (2)
 .3:95 ،"مواهب الجليل "، والحطاب؛  1:430 ،"المدونة"

 .2:127 ،"بدائع الصنائع"، والكاساني؛ 4:56 ،"المبسوط"، السرخسي (3)
 .2:127 ،"بدائع الصنائع "، والكاساني؛ 4:56 ،"المبسوط "، السرخسي (4)
 .3:95 ،"مواهب الجليل  "، والحطاب؛ 3:257 ،"الذخيرة "، القرافي (5)
مواهب "، والحطاب؛  2:37 ،"حاشية الدسوقي" والدسوقي،؛ 3:257 ،"الذخيرة  "، القرافي (6)

؛ 8:94 ،"المجموع شرح المهذب"، والنووي؛  2:241 ،"الأم "، والشافعي؛  3:95 ،"الجليل
وابن ؛  3:434 ،"الشرح الكبير"، وشمس الدين بن قدامة؛  2:262 ،"مغني المحتاج "، والشربيني

 .4:29 ،"الفروع "، مفلح
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 دليله:
 جميع في عليه غميَ أُ  لو ولهذا بخلاف النائم، العبادات أهل من ليس عليه المغمى أنَّ  -1

 .(1)هصومُ  صحَّ  النهار جميع في نام وإن   ،هصومُ  يصحَّ  لم الصوم نهار
 .(2)إلى المجنون منه إلى النائم المغمى عليه أقربُ  أنَّ  -2

 المناقشة والترجيح:
 القول الثاني، غير أنَّ  ، مع وجاهةِ لُ الأوَّ  وأرجح القولين في هذه المسألة هو القولُ 

  :نَّ ولأللأدلة التي ذكُرت،  أرجحُ  الأولَ  القولَ 
ه يكون بسبب ، وبعضُ وقد يطولُ  ه يكون بسبب الإجهادِ ، فبعضُ درجات   الإغماءَ  -

 هذا يكثرُ  مرض، أو حاد  أو ضربات الشمس، أو بدواء، أو لإجراء عملية، ومثلُ 
 .اججَّ على الح ة  لكان فيه مشقَّ  ، فلو قيل: بعدم صحة الوقوفِ اجِ جَّ ه بين الحوقوعُ 

 ، وهذه اللحظةُ به أحد   يشعرَ  من غير أن   من الزمنِ  لحظةً  المغمى عليه قد يفيقُ  نَّ ولأ -
 .عند الفقهاء نيَّةفي ال التي يفيق فيها كافية  

 بخلاف النوم في الغالب. عن الإرادة، خارج   الإغماءَ  نَّ ولأ -
للعقل، والمغمى  المجنون فاقد   إلى المجنون، فإنَّ  المغمى عليه أقربُ  عدم التسليم بأنَّ ول -

 عليه مغطى العقل.
 بالصواب. القول الأول، ولله، تعالى أعلمُ  تقتضي ترجيحَ  مورُ هذه الأ فكلُ 

المسألة الثالثة: من مرَّ بعرفة وهو لا يعلم أنها عرفة، فهل يجزئه هذا المرور ويدرك 
 لوقوف بعرفة؟به ا

 في هذه المسألة على قولين: اختلف العلماءُ 
، وهذا قول جمهور حكم له بأنَّه أدرك عرفةَ ـ، ويُ هذا المرورُ  هُ ئُ أنَّه يجزِ  القول الأول:

 .(3)ة والحنابلةة والشافعيَّ الفقهاء من الحنفيَّ 

                                                        

 .1:520 ،"الكافي"، وموفق الدين بن قدامة؛ 8:94 ،"المجموع شرح المهذب"، النووي (1)
 .3:393شرح مشكل الوسيط  (2)
المجموع " والنووي،؛ 2:127 ،"بدائع الصنائع "، والكاساني؛ 1:406السمرقندي، "تحفة الفقهاء"،  (3)

؛ 2:262، "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" والشربيني،؛ 103، 8:94 ،"شرح المهذب
= 
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 دليله: 
 .(1)وقد سبق ذكره رضي لله، عنهالمضرس  بنِ  عروةَ  حديثِ  عمومُ  -1
 .(2)ف  مكلَّ  وهو عاقل   الوقوفِ  زمنَ  ولأنَّه أدركَ  -2

، (3)ةِ عند المالكيَّ  ، وهو الأشهرُ مدركِا لعرفةَ  عتبرُ منه، ولا يُ  أنَّه لا يصح   القول الثاني:
 .(4)الجمهور هم مثلُ قولِ عندَ  آخرَ  وفي قولٍ 

 دليله:
 .(5)القربةِ  استشعارِ  ة الذي نصوا عليه هو: عدمُ المالكيَّ  ودليلُ 

 منه. نيَّةِ ال وجودِ  عدمُ  -كما لا يخفى-قلتُ: ومعناه 
 المناقشة والترجيح: 

: ويجاب عن دليل القول الثاني، الجمهورِ  هو قولُ  -ولله، أعلم-في هذه المسألة  الراجحُ 
ا، مكانهَ  لَ هِ جَ  ولكنَّهُ  ومجرد قصدها هو استشعار القربة، موجود ، أنَّ أصلَ قصدِ عرفاتٍ 

 ها، ولله، تعالى أعلم.أثناءَ  نيَّةال اشتراطُ لذلك خفَّ و 
 

  

                                                        

= 

 .1:580 ،"شرح منتهى الإرادات"، والبهوتي؛  3:372 ،"المغني"، وموفق الدين بن قدامة
 .3:372 ،"المغني  "، وموفق الدين بن قدامة؛ 1:406 تحفة الفقهاء (1)
 .3:372 ،"المغني"، ابن قدامة (2)
الفواكه "، وشهاب الدين النفراوي؛ 3:96 ،"مواهب الجليل في شرح مختصر خليل "، الحطاب (3)

 .1:361 ،"الدواني
 .3:96 ،"مواهب الجليل في شرح مختصر خليل "، الحطاب (4)
 .3:96 ،"مواهب الجليل في شرح مختصر خليل "، الحطاب (5)
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 الخاتمة

بعد الانتهاء من مسائل البحث، ومناقشة الأقوال فيها، والترجيح بينها، أذكر أهم 
 النتائج التي توصلت لها، وأهم التوصيات التي أوصي بها.

 النتائج
بمقتضى  عملُ وال ،من الناسك هاهو اعتبارُ  نيَّةالأصل في المناسك من حيث ال نَّ أ -1

 يضافُ  لا هُ أنَّ  فالأصلُ  الفقهية المشهورة )الأمور بمقاصدها(، وعليه القاعدةِ 
 العبادات، كسائرِ   ما نواه، خلافُ له أيضا  يضافُ ، ولا أصلاً  هِ للناسك ما لم ينوِ 

 .المسائل التي دُرست أكثرِ في  الراجحِ  ذلك من خلال القولِ  ضحُ يتَّ و 
بعد عرفة،  لاإ ج ِ الح وجوبِ  ما استكملا شروطَ نهَّ إذا لم يعلما بأ والعبدَ  الصغيرَ  أنَّ  -2

)الأمور بمقاصدها(  ما لم ينويا، خلافا لقاعدةِ نهَّ أمع  فرضاً  ج  منهما الح ه يصح  نَّ إف
 ا.التي ذكرتهُ  للمسوغاتِ 

 ،الفريضةَ  حجَّ ، ولم يكن قد ه، أو عن نفسه نافلةً عن غيرِ  النسكَ  ناوياً  حجَّ من  أنَّ  -3
 ، ولا يقع عن الفريضة.بحسب ما نوى ه يقعُ حجَّ ن إف

عن  ه هذا لا يقعُ طوافَ  إنَّ ف الوداعَ  ناوياً  ثم طافَ  الإفاضةِ  طوافَ  من نسيَ  أنَّ  -4
 لوجوده في غير محله، فلا يكون إلا لغوا. وداعاً  ، ولا يقعُ نيَّةالإفاضة لعدم ال

يقع عنه الطواف لو حمله ، فيكون محرما، و ج  غير المميز يصح منه الح الصبيَّ  أنَّ  -5
 واحد   وليه ونوى عنه الطواف، ولو لم يطف قبل ذلك عن نفسه، كما يقع طواف  

 عنهما جميعا، إذا حمله وليه ونوى أن يكون الطواف عنهما جميعا.
 ، فإن طوافه لغو لا يعتد به.نيَّةمطلقة، ثم طاف على هذه ال نيَّةمن أحرم ب أنَّ  -6
من وقف بعرفة وهو نائم جميع الوقت فقد صح وقوفه، ومثله المغمى عليه،  أنَّ  -7

 وكذلك من مرَّ بها وهو لا يعلم أنها عرفة.
 التوصيات

 فإني أوصي بما يلي: بناء على ما توصلت إليه
 في المناسك. نيَّةالبحث في التأصيل الفقهي لباب ال -1
 نيَّةجمع النصوص التي تدل على اعتبار ظاهر العمل شرعا، ولو كان على خلاف  -2
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 الناسك.
البحث عن الأسباب والتعليلات الفقهية السديدة التي دعت إلى استثناء مثل  -3

 (.الأمور بمقاصدهاهذه الأعمال من قاعدة )
ة لا حصر المسائل التي تختلف فيها المناسك عن سائر أبواب العبادات، وهي كثير  -4

 .فقط نيَّةتتقيد بباب ال
ت المقصود بحمد لله، وفضله، وصلى لله، وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين.
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 المصادر والمراجع

 (.ه 1415، 1. )ط"المدونة." مالك بن أنس ،الأصبحي
مؤسسة زايد بن سلطان  :الإمارات -، أبو ظبي 1. )ط"الموطأ " .مالك بن أنس ،الأصبحي

 (.ه 1425 ،آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية
  ، الرياض1. )ط"الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار." عبد لله، بن محمد ،ابن أبي شيبة

 (.ه1409 ،مكتبة الرشد
دار الكتب العلمية، :لبنان -، بيروت 3. )ط"السنن الكبرى." أحمد بن الحسين ،البيهقي

 (.ه1424
دار :، السعودية 2. )ط"توضيح الأحكام من بلوغ المرام." عبد لله، بن عبد الرحمن ،البسام

 (.ه1430 ،الميمان
وسننه  ‘ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول لله،." محمد بن إسماعيل ،البخاري

 (.ه 1422، دار طوق النجاة، 1.)ط"وأيامه )صحيح البخاري( 
، 1. )ط"الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع." منصور بن يونس ،البهوتي

 (.ه1438 ،دار الركائز للنشر والتوزيع :الكويت
، عالم الكتب، 1. )ط "ىدقائق أولي النهى لشرح المنته." منصور بن يونس  ،البهوتى

 (.ه1414
 الكتب العلمية(.. )دار "كشاف القناع عن متن الإقناع." منصور بن يونس  ،البهوتى
السعودية  ،3. )ط"مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز." عبد العزيز بن عبد لله، ،ابن باز
 (.ه1423 ،رئاسة إدارة البحو  العلمية والإفتاء:

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  :، مصر2. )ط"سنن الترمذي." محمد بن عيسى  ،الترمذي
 (.ه 1395 ،البابي الحلبي

مجمع الملك : السعودية ،. )المدينة النبوية"مجموع الفتاوى." أحمد بن عبد الحليم ،ابن تيمية
 (.ه 1416فهد لطباعة المصحف الشريف، 

المكتبة :.) مكة المكرمة "المعونة على مذهب عالم المدينة ." عبد الوهاب بن علي  ،الثعلبي
 التجارية، مصطفى أحمد الباز(.

 ، دار البشائر الإسلامية1)ط . "شرح مختصر الطحاوي." الرازي أحمد بن علي ،صاصالج
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 (.ه1431ودار السراج، 
، دار المنهاج، 1. )ط"نهاية المطلب في دراية المذهب." عبد الملك بن عبد لله، ،الجويني

 (.ه1428
، دار الفكر، 3. )ط "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل." محمد بن محمد ،الحطاب

 (. ه1412
دار المنهاج للنشر :، جدة 1. )ط"شرح المقدمة الحضرمية ." بن محمدسعيد  ،الحضرمي

 (.ه1425 ،والتوزيع
 .) دار الترا (."المدخل." محمد بن محمد ،ابن الحاج

دار  :، بيروت1. )ط"الإصابة في تمييز الصحابة." أحمد بن علي ،ابن حجر العسقلاني
 (.ه 1415 ،الكتب العلمية

 :. )الهند"مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل." أحمد بن محمد  ،ابن حنبل
 الدار العلمية(.

 (.ه1421، مؤسسة الرسالة، 1. )ط"أحمد بن محمد ." مسند الإمام أحمد بن حنبل ابن حنبل،
، دار الكتب 1)ط. "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج." محمد بن أحمد ،الخطيب

 (.ه 1415العلمية، 
 دار الفكر للطباعة(.:)بيروت . "شرح مختصر خليل للخرشي." محمد بن عبد لله،  ،الخرشي

 المكتب الإسلامي(. :.) بيروت"صحيح ابن خزيمة." محمد بن إسحاق ،ابن خزيمة
. "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل ." محمد بن عرفة الدسوقي،

 دار الفكر للطباعة(.:)بيروت 
 المكتبة العصرية(.:بيروت  -. )صيدا "سنن أبي داود." سليمان بن الأشعث  ،داودأبو 

 (.ه1427دار الحديث،  :)القاهرة. "سير أعلام النبلاء." شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي،
 (.ه1425دار الحديث، :. )القاهرة "بداية المجتهد ونهاية المقتصد ". محمد بن أحمد ابن رشد،

لبي." عثمان بن علي  ،الزيلعي ، 1. )ط "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِ 
 (.ه 1313 ،المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق :القاهرة

، دار العبيكان، 1. )ط "شرح الزركشي على مختصر الخرقي." محمد بن عبد لله، ،الزركشي
 (. ه1413
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، دار الكتب العلمية، 1. )ط "ئرالأشباه والنظا." عبد الوهاب بن تقي الدين ،السبكي
 (.ه1411
 ،دار الكتب العلمية:لبنان  -، بيروت 2. )ط "تحفة الفقهاء." محمد بن أحمد ،السمرقندي

 (.ه1414
 (.ه 1414 ،دار المعرفة:. )بيروت "المبسوط." محمد بن أحمد ،السرخسي

دار :، جدة 1.)ط"البيان في مذهب الإمام الشافعي " . يحيى بن أبي الخير ،ابن سالم العمراني
 (.ه1421 ،المنهاج

 . )دار الكتب العلمية(."المهذب في فقه الإمام الشافعي " .إبراهيم بن علي ،الشيرازي
 ،عالم الكتب:، بيروت 3. )ط "الحجة على أهل المدينة " .محمد بن الحسن ،الشيباني

 (.ه1403
 (.ه 1410 ،دار المعرفة :. )بيروت"الأم " .محمد بن إدريس ،الشافعي

دار كنوز :، السعودية 1. )ط"شرح مشكل الوسيط." عثمان بن عبد الرحمن ،ابن الصلاح
 (.ه1432 ،إشبيليا للنشر والتوزيع

المجلس العلمي، :، الهند 2. )ط"المصنف " .ابن نافع الحميري عبد الرزاق بن همام ،الصنعاني
 (.ه1403

 (.ه1420، مؤسسة الرسالة، 1. )ط"جامع البيان في تأويل القرآن." جريرمحمد بن  الطبري،
 (.ه 1415، مؤسسة الرسالة، 1. )ط "شرح مشكل الآثار." أحمد بن محمد ،الطحاوي
 (.ه 1414، عالم الكتب، 1. )ط "شرح معاني الآثار." أحمد بن محمد بن ،الطحاوي

السالك إلى أشرف المسالك في فقه  إرشاد." عبد الرحمن بن محمد  ،ابن عسكر البغدادي
 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده(.:، مصر 3. )ط"الإمام مالك

دار  :، بيروت2. )ط"رد المحتار على الدر المختار " .محمد أمين بن عمر ،ابن عابدين
 (.ه 1412 ،الفكر
، دار ابن الجوزي، 1. )ط"محمد بن صالح ." الشرح الممتع على زاد المستقنع ،ابن عثيمين

 (.ه 1428
. )ط "محمد بن صالح ." مجموع فتاوى ورسائل محمد بن صالح العثيمين ،ابن عثيمين

 (.ه 1413الأخيرة، دار الوطن ودار الثريا، 



 د. جزاع بن نواف بن جزاع المجلاد، خلافِ نيَّةِ الناسكأعمالُ المناسكِ التي تقعُ بغير نيَّةٍ أو على 

- 96 - 

السعودية  -، الرياض2. )ط"الكافي في فقه أهل المدينة." يوسف بن عبد لله،  ،ابن عبد البر
 (.ه 1400 ،مكتبة الرياض الحديثة :

 :. )المغرب"التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد." يوسف بن عبد لله، ،ابن عبد البر
 (.ه1387 ،وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية

 (.ه 1428 ،دار السلام  :، القاهرة2. )ط "التجريد." أحمد بن محمد  ،القدوري
 م(. 1994 ،دار الغرب الإسلامي:، بيروت 1. )ط "الذخيرة." أحمد بن إدريس ،القرافي

، دار الكتب 1. )ط"الكافي في فقه الإمام أحمد." موفق الدين عبد لله، بن أحمد ،ابن قدامة
 (.ه 1414العلمية، 

هجر :، القاهرة 1)ط عبد الرحمن بن محمد. "الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف" ابن قدامة،
 (.ه 1415علان، للطباعة والنشر والتوزيع والإ

، دار النفائس 2. )ط"معجم لغة الفقهاء." حامد صادق ،قنيبي -محمد رواس ، قلعه جي
 (.ه1408للطباعة والنشر والتوزيع، 

، دار الكتب 2. )ط "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع." أبو بكر بن مسعود ،الكاساني
 (.ه 1406العلمية، 

َر داوي
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  " .علي بن سليمانعلاء الدين أبو الحسن  ،الم

هجر  :جمهورية مصر العربية -، القاهرة 1. )ط  ")المطبوع مع المقنع والشرح الكبير(
 (.ه 1415للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 

ء دار احيا:لبنان  -. )بيروت "الهداية في شرح بداية المبتدي." علي بن أبي بكر ،رغينانيالم
 الترا  العربي(.

 -، بيروت1. )ط "علي بن محمد ." الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ،الماوردي
 (.ه1419دار الكتب العلمية، :لبنان 
 . )دار إحياء الكتب العربية(."سنن ابن ماجه ".محمد بن يزيد ،ابن ماجه

دار  :لبنان-، بيروت1)ط". النعمانيمحمود بن أحمد ." المحيط البرهاني في الفقه  ،ةابن ماز 
 (.ه1424الكتب العلمية، 

، محمد بن مفلح ." كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن لحابن مف
 (.ه 1424، مؤسسة الرسالة، 1. )ط"سليمان المرداوي
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والتوزيع، ، دار المسلم للنشر 1. )ط"الإجماع " .محمد بن إبراهيم ،ابن المنذر النيسابوري
 (.ه1425

 دار إحياء الترا  العربي(.:)بيروت  صحيح مسلم"." مسلم بن الحجاج  ،النيسابوري
 :عمان -دمشق -، بيروت3. )ط "روضة الطالبين وعمدة المفتين" .يحيى بن شرف ،النووي

 (.ه1412المكتب الإسلامي، 
 . )دار الفكر(."المجموع شرح المهذب ." يحيى بن شرف  ،النووي

، حلب 2. )ط"لمجتبى من السنن )السنن الصغرى للنسائي(ا ."أحمد بن شعيب ،النسائي
 (.ه1406مكتب المطبوعات الإسلامية، :
 . )المكتبة التجارية الكبرى، مصر(."تحفة المحتاج في شرح المنهاج." أحمد بن محمد  ،الهيتمي

 ،،بيروت1. )ط"أبي حنيفة الأشباه والنظائر على مذهب ." زين الدين بن إبراهيم ،ابن نجيم
 (.ه 1419دار الكتب العلمية، :لبنان 

، دار 2. )ط"البحر الرائق شرح في شرح كنز الدقائق." زين الدين بن إبراهيم  ،ابن نجيم
  الكتاب الإسلامي(.
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